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ا :  

مكنت السلطة التقديرية الواسعة للقاضي في النظام الأمريكي من وضع قاعدة عامة، لإبطـال     

 الحـد الـذي يـصدم إلى تعاقـدين الاجحاف بحقـوق أحـد المة شديدالعقود أو البنود، وتعديل

بول بهــذا الإجحــاف هــو بذاتــه دليــل عــلي عــدم تــوافر الإرادة الحــرة فــالق. الــضمير الإنــساني

 ،وهذا النقص في حريـة الإرادة عنـد قبـول الـشرط المجحـفالواعية عند القبول بإبرام العقد، 

غلبه يكون ناتجا عن حالة من حالات عدم التكافؤ بين طرفين العقد خلال مرحلة مـا قبـل أفي 

بين الطـرفين قـد يكـون راجعـا للـضعف المعـرفي، القـانوني، ابرامه، هذا التفاوت في التكافؤ 

 وقــد اعتــبرت هــذه الحالــة أحــدي حــالات عيــوب الإرادة في .الاقتــصادي للطــرف المغبــون

 .النظام الأمريكي والتي سميت باللامعقولية

وتحقيقا للعدالة توسـع وتـساهل القـضاء الأمريكـي في اللامعقوليـة في عقـود الإذعـان، وهـي 

د النموذجية المعدة مسبقا التي لا يكون أمام المـذعن سـوي رفـضها أو القبـول بهـا كافة العقو

دون مناقـشة، فأبطــل وعـدل البنــود التــي تـؤدي إلى تــضليل المتعاقـدين بالعمليــات الحــسابية 

المعقدة، أو من خـلال الـصياغات المعيبـة للعقـد، أو مـن خـلال الإشـارة العارضـة لنـصوص 

 .تعاقد العادي فهمهاالقانون والتي يصعب على الم

وعــلي العكــس مــن ذلــك، لا توجــد قاعــدة عامــة في النظــام القــانوني المــصري لحمايــة 

المتعاقدين من الـشروط المجحفـة التـي تتـضمنها عقـودهم نتيجـة اسـتغلال المتعاقـد الآخـر 

لحالة من حالات الضعف، التي شابت إرادة الطرف المغبـون خـلال مرحلـة مـا قبـل التعاقـد،  

صر الأمر علي سماح المشرع للقـاضي بالتـدخل في بعـض حـالات عيـوب الإرادة دون بل اقت

ولعل المشرع ترك حماية المتعاقـدين الأكثـر ضـعفا واذعانانـا لنـصوص عقـد . البعض الأخر
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فكـان مـن الواجـب . الإذعان فأوردها على نحو عام إلا أن التطبيقات القضائية ضيقت، وبشدة

ول لتوسيع دائـرة الحمايـة التـي يقـدمها القـانون للمتعاقـدين أن نحاول البحث عن بعض الحل

 .الأكثر ضعفا عند استغلال هذا الضعف بتضمين العقود بنودا مجحفة بحقوقهم

ت االإذعان اختلال التوازن العقدي، انعدام العدالة، عقد :ا. 
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Abstract: 

   The wide discretionary power of the judge in the American system 
enabled him to set a general rule, to invalidate and amend contracts 
or clauses that severely prejudice the rights of one of the parties to 
the extent that shocks the human conscience. Freedom of will when 
accepting the unfair condition in most cases results from a state of 
inequality between the two parties to the contract during the stage 
prior to its conclusion. 
And to achieve justice, the American judiciary expanded in the 
concept of contracts of adhesion, which are all the model contracts 
prepared in advance that the proposed contractor can only reject or 
accept without discussion. Th judiciary nullified and amended the 
clauses that lead to misleading the contracting parties with complex 
calculations, or through defective wordings of the contract. Or 
through the occasional reference to the texts of the law, which are 
difficult for the ordinary contractor to understand. 
On the contrary, there is no general rule in the Egyptian legal system 
to protect the contracting parties from the unfair conditions included 
in their contracts, because of the other contracting party’s 
exploitation of a situation of weakness, which defected the will of 
the aggrieved party during the pre-contracting stage. Rather, the 
matter was limited to allowing the judge to intervene in Some cases 
only, in which there is one of the cases of defects of the will. 
perhaps the legislator left the protection of the weak contracting 
party to the texts of the adhesion contract in its notion, but the 
judicial applications narrowed, severely, and without justification 
from the scope of the adhesion contracts. Accordingly, it was 
necessary to try to find some solutions to expand the scope of 
protection provided by law in case of exploiting the weakness of one 
of the contracting parties by extremely inserting clauses in contracts. 
Keywords: Excessive Imbalance, Lack Of Justice, Adhesion 
Contract. 
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ا 

يستمد العقد قوته مـن مبـدأ سـلطان الارادة والـذي يعنـي قـدرة الارادة عـلى إنـشاء الالتـزام وتحديـد 

ويتفـرع . لحرية التعاقدية وهو ما يسمي بمبدأ الرضـائيةفيترتب على ذلك نتيجة هامة، هي ا. مضمونه

 وهـي قاعـدة أصـولية عامـة تخاطـب " العقد شريعة المتعاقـدين"المعروفة قاعدة العن هذا المبدأ 

 إي أنـه ، الذي يجب أن يراعي هذه القاعدة أثنـاء التـشريعوالمشرع، بل والقاضيكلا من المتعاقدين 

لـذلك قيـل بـالتزام القـاضي بالعقـد كـالتزام . ل يد القاضي عن العقد هذه القاعدة غمراعاة علىيترتب 

  )١(.أطرافه به

 إلىإلا أنه وهو مع التطور المستمر بدأت تظهر بعض الحالات التي أدي فيهـا مبـدا الحريـة العقديـة 

فلـم تعـد القواعـد الخاصـة . الأكثر ضعفا من جانـب الأكثـر قـوة خاصـة اقتـصادياالمتعاقد استغلال 

والاسـتغلال وفقـا لمـا ال العقود نتيجة نقص الأهلية وعيوب الارادة كالغلط والإكراه والتدليس بإبط

كافية، بل أصبح مـن الـضروري وضـع قاعـدة عامـة تـسمح للقـاضي التـدخل قرره المشرع المصري 

 الحـد الـذي يـصطدم الـضمير وينـافي مـا إلىلرد الظلم المجحف الذي قد يلحق بأحد طرفية العقـد 

 . العلاقة التعاقدية من فائدة متبادلة للطرفين في عقود المعاوضةتقتضيه

والحقيقة أنه من أصعب الأمور التي واجهها هذا البحث هو تعريب المـصطلحات الانجليزيـة نظـرا 

ــزي  ــصطلح الانجلي ــة للم ــة الحرفي ــك أن الترجم ــة ذل ــة مقابل ــصطلحات عربي ــاد م ــصعوبة ايج  "ل

Unconscionability in contracts"  هي انعدام الضمير إي اثناء مرحلـة وضـع بنـود العقـد او في

 يستدل عليه القاضي من عدم العدالة المجحفـة في العقـد بحيـث يظهـر مـن والذي العقد علىأحدها 

 . حساب الطرف الاخرعلى تحقيق مصلحة أحد طرفي العقد إلىشروط العقد انحيازها الكبير 

 إلى اللامعقوليـة ذلـك أنـه وفقـا لمـا اسـتقر " Unconscionability "وقد فضلنا ترجمة مـصطلح 

 الشرط قد بلـغ حـد  يكنفي احكام القضاء الأمريكي، لا يتدخل القاضي بتعديل العقد او إبطاله ما لم

 جعله غير مقبـول في الـضمير الإنـساني وغـير مقبـول عقـلا أن يقبـل بـه فـرد ،فاحش من عدم العدالة

 .بإرادة حرة صحيحة

                                                        
ة القاضي في تعديل العقد، رسالة لنيـل درجـة الـدكتوراة كليـه الحقـوق،  حازم سالم محمد، نطاق سلط)١(

 .١، ص ٢٠٠٩جمعة عين شمس، 
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ة إلى الطرف المضار مـن الـشروط اللامعقوليـة بـالطرف المغبـون ذلـك أن إبطـال وقد فضلنا الإشار

القــاضي للعقــد أو للــشرط هنــا يرجــع بــشكل أســاسي لانعــدام العدالــة الفــاحش ومــا ســببه مــن ظلــم 

 الرغم من أنه قد يبـدو للوهلـة الأولي، أن تـدخل القـاضي لتعـديل وعلى. مجحف بأحد طرفي العقد

 قاعدة سلطان الإرادة، إلا أنـه مـع التعمـق في دراسـة على يعد خروجا استثنائيا وبنودهأو ابطال العقد 

 بـل لكونهـا شـديدة ،عادلـةاللامعقولية سوف نجد أن القاضي لا يتدخل لمجـرد كـون الـشروط غـير 

 عالمــا ووهــ الاجحــاف إلي الحــد الــذي يجعــل مــن المــستحيل عقــلا أن يبرمهــا رجــلا عــاقلا غــير

 بل يجب أن يكون هنـاك عيـب قـد شـاب مرحلـة مـا قبـل -لاحكام الأمريكية كما أقرت ا-بحقيقتها 

 .التعاقد أثر علي ارادة الطرف المغبون و دفعه إلي قبول هذا العقد المجحف

ا إ:  
علي الرغم من أهمية ودور وجود قاعدة عامة لحماية المتعاقـدين الأكثـر ضـعفا و التـي تعـترف بهـا 

ي، بــما يــسمي باللامعقوليــة،  و التــي إن تــوافرت في العقــد كــان للقــاضي دول نظــام الأنجلــو أمريكــ

بطال العقد أو الشرط المجحف الذي قد يتضمنه العقد إذا نتج هـذا الـشرط عـن اسـتغلال للتدخل لإ

، إلا اننـا لا نجـد قاعـدة عامـة تحقـق ذات الـدور، ضعف أو حالـة مـن عـدم التكـافؤ بـين المتعاقـدين

بحـث لدراسـة اللامعقوليـة في النظـام الأمريكـي، ثـم نحـاول تفحـص لذلك سوف نخـصص هـذه ال

النظام القانوني المصري مـن أجـل الوقـوف عـلي قاعـدة مـشابه تعطـي للقـاضي المـصري مثـل هـذه 

 .السلطة

ا :  
نحاول في الجزء الأكبر من هذا البحث تناول اللامعقولية في القـانون الأمريكـي موضـحين ماهيتهـا 

رهــا، و أخــيرا حالاتهــا المختلفــة وصــولا إلي كــون اللامعقوليــة قاعــدة عامــة، تــسمح وشروط تواف

للقاضي بإبطال العقد أو الشرط المجحف الذي قد يتضمنه العقد إذا نـتج هـذا الـشرط عـن اسـتغلال 

مـع إيـضاح ضرورة تمكـين القـاضي المـصري مـن ، ضعف أو حالة من عدم التكافؤ بين المتعاقـدين

 من القيام بهذا الدور لتحقيق وظيفة الإنصاف و التي كما يمكن الوصول اليهـا مـن قاعدة عامة تمكنه

ــن منــع اســتغلال  ــاضي المــصري م ــة تمكــن الق ــشريعي يــصاغ في صــورة قاعــدة عام خــلال نــص ت
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وعـلي ذلـك . المتعاقدين الأكثر ضعفا، او من خلال اتجاه القـضاء إلي توسـيع دائـرة عقـود الإذعـان

 :النحو التالييمكن تقسيم البحث على 

 :وعلي ذلك يمكن تقسيم البحث إلى أربعة فصول على النحو التالي

 .ماهية اللامعقولية في النظام الأمريكي: لفصل الأولا

 . في النظام الأمريكيشروط اللامعقولية: الفصل الثاني

 .حالات اللامعقولية في القانون الأمريكي: الفصل الثالث

 .ختلال توازنه عند نشأته في القانون المصريإبطال العقد لا: الرابعالفصل 

  :ا اول
 ا  ا ا  

نتناول في هذا الفصل ماهية فقه اللامعقوليـة كأحـد الأسـباب الأساسـية لـبطلان العقـود أو بعـض مـا 

 إلى تتضمنه من شروط تعاقدية لما نـتج عنهـا مـن اخـتلال مجحـف في التـوازن العقـدي، أي وصـل

 . حد انعدام العدالة الفاحش بين الفائدة العائدة على طرفي العقد

هذا الوضع الذي لا يمكن تبرير قبول الطرف المغبون به، ما لم يكن هـذا القبـول ناتجـا عـن ضـعف 

هذا الضعف تمثل في أحد حـالات عـدم التكـافؤ بـين الطـرفين، أي . شاب مرحلة ما قبل ابرام العقد

 .م التكافؤ المعرفي، القانوني، أو الاقتصادي بينهماأنه نتج أما عن عد

إلا أنه لا يمكن الوصول إلى فهم كامل لفقه اللامعقولية في القانون الأمريكـي، مـا نبـدأ بفلـسفة دور 

القاضي في هذا النظـام وأثـر هـذه الفلـسفة في الوصـول إلي الـسلطة التقديريـة في إنـصاف المتعاقـد 

وعلي ذلك يمكن تقسيم هـذا المبحـث عـلى النحـو . انون الأمريكيالأضعف بوضعها الحال في الق

 :التالي

 . فقه اللامعقوليةظهورفلسفة دور القاضي كسبب ل: المبحث الأول

 .هاتطور اللامعقولية وتعريف: المبحث الثاني

  :ا اول
  دور ا را    

ــالا ــن شروط وح ــا سنناقــشه م ــام الأيــصعب فهــم م ــة في النظ ــبطلان العقــدي للامعقولي ــو ت ال نجل

امريكي، ما لم يسبق ذلك مقدمة بسيطة عن خلفية فسلفة استنباط القاضي للقواعد القانونيـة المطبقـة 
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في التقاضي في النظـام الانجلـو أمريكـي، والتـي تختلـف عـن فلـسفة اسـتنباط القواعـد القانونيـة في 

 .ومازالت سائدة ومهيمنة على الفكر القانوني في مصرالنظام اللاتيني المطبق في فرنسا 

نجلـو أمريكـي يجـد أنهـما متـشابهين مـن حث في تاريخ كـلا مـن النظـام اللاتينـي والنظـام الأان البإ

حيث النشوء المعـاصر لكـلا مـن النظـامين، فكلاهمـا بـدء تـشكليه الحقيقـي في القـرون الوسـطي، 

وبالتـالي .  من النظامين وهو قواعد القـانون الرومـانيوالأصل المشترك للأساس الذي قام عليه كلا

 لاخـتلاف الأصـل ولا ، عـن الآخـرأحـدهمافإن الفارق الكبير والظاهر بـين النظـامين لا يعـود لقـدم 

اضي للقواعـد القانونيـة قـ فلـسفة اسـتنباط الإلىالذي قاما عليه، وإنما يرجع الاختلاف بين النظـامين 

 .عات بين الأطراف يستخدمها في حل المنازيالت

وسوف نقوم فيما يلي بتناول فلسفه دور القـاضي في النظـام اللاتينـي واختلافهـا عـن فلـسفة دوره في 

 تفـسير مبـدأ سـلطان الـرادة واحـترام الحريـة عـلىالنظام الانجلو أمريكي وانعكـاس هـذا الاخـتلاف 

 :وذلك في مطلبين على النحو التالي. العقدية للأطراف

 .دور القاضي في النظام اللاتيني وأثره على مبدأ سلطان الإرادة :المطلب الأول

 .نجلو امريكي وأثره على مبدأ سلطان الإرادةدور القاضي في النظام الأ :المطلب الثاني

  :ا اول
  دور ا  ا ا وأه  أ ن ارادة

 وضـع القواعـد القانونيـة في صـورة إلىوني، فلجـأ  تحقيـق اليقـين القـانعـلىحرص النظام اللاتيني 

 أدي هـذا ولـوقوالب جامدة ملزمـة للقـاضي تـضيق مـن سـلطته التقديريـة، وتلزمـه بالحـل التـشريعي 

رادة التـي خـضع التطبيق لنتائج مجحفـة و غـير عادلـة، ومـن هـذه المبـادئ الجامـدة مبـدأ سـلطان الإ

وعـلي ذلـك يمكـن . ئد في قـوانين النظـام اللاتينـيالقاضي في تطبيقه لذات القـدر مـن الجمـود الـسا

 : النحو التاليعلىتقسيم هذا المطلب 

 .فلسفة دور القاضي في النظام اللاتيني: الفرع الأول

 .انعكاس فلسفة دور القاضي علي تطبيق مبدأ سلطان الإرادة: الفرع الثاني

 



 

)٥١٢( ا    ازن ال ا ن ا )ةارم ةود ن اما   ين اما (  

  :اع اول
ا ا  دور ا   

 افـراغ القواعـد القانونيـة في شـكل قوالـب مـن عـلىسا وهي بلد المنشأ للنظام اللاتينـي حرصت فرن

جزئين يقدم الجزء الأول فرضية قانونية مستقبلية محددة العنـاصر، بيـنما يقـدم الجـزء الثـاني حكـم 

قــانوني توضــحه القاعــدة بحيــث يكــون اثــرا واجبــا بمجــرد تحقــق عنــاصر الفرضــية التــي حــددتها 

 .القاعدة

لزمت القاضي باحترام القواعد التي وضعتها السلطة بـصورة قاطعـة بحيـث يكـون دور القـاضي في أو

 أطـراف الـدعوي، إذا عـلى الحكـم القـانوني الـذي حددتـه القاعـدة إنـزال مجـرد علىغلبه، قاصرا أ

 .توافرت العناصر القانونية للفرضية التي وضعتها القاعدة، والعكس بالعكس

طالمـا تحققـت ف مـدي عدالـة القاعـدة عـلى أو لطـرفي الـدعوي الاعـتراض فلا يكون لهـذا القـاضي

يد بالقواعـد التـي يـري قفالقاضي م.  كان ظالما ظلما فاحشاولو الحكم إنزالعناصر الفرضية وجب 

نها تحقق العدالة، لا بالعدالة التي يراها واجبة التحقـق عمـلا وواقعـا فـيما بـين يديـه مـن أالمشرعين 

 .الدعاوي

  : اماع
  امس  دور ا   أ ن ارادة

من نتـائج تقييـد القـاضي في دول النظـام اللاتينـي كمـصر، أنـه مقيـدا بالقاعـدة القانونيـة التـي تفـرض 

تقييم عدالة ما سينتج عنه تنفيذ هذا العقـد حيـث نـصت له احترام ما اتفق عليه الطرفين دون أن يكون 

 ن القانون المدني المصري  م١٤٧المادة 

 أو للأســباب التــي الطــرفين،العقــد شريعــة المتعاقــدين، فــلا يجــوز نقــضه ولا تعديلــه إلا باتفــاق "

 ".يقررها القانون

 أهـم المبـادئ وهووتعد القاعدة السابقة تطبيق لمبدأ سلطان الإرادة يدخل في نطاق فلسفة القانون، 

لاختيار في إبرام العقـود وترتيـب آثارهـا، ويقـوم مبـدأ سـلطان القانونية التي تمنح المتعاقدين حرية ا

 مبدأين أساسين، همـا الحريـة والمـساواة، والحريـة هـي أسـاس الفعـل الـذي يظهـر في علىالإرادة 

 .الإرادة التي تنشئ العقد وتحدد آثاره وتختار ما تشاء من المصالح التي تتوافق عليها



  

)٥١٣(  مموا ث اا د  ان اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

قتضي منـع تـسلط الطـرف القـوي في ت ،اواة في الحماية القانونيةهي المس، و المساواة القانونيةإلا أن

 أو التعاقـد عـلى مـا يخـالف النظـام العـام الاتفـاقالتعاقد عـلى الطـرف الـضعيف، ومنـع الأفـراد مـن 

ويتفرع عـن مبـدأ سـلطان  .ةوالآداب العامة، وذلك من منطلق أن الصالح العام يعلو المصلحة الفردي

 :الإرادة المبادئ الآتية

فلا يفرض أي التزام على شخص إلا إذا ارتـضاه، وأنـه :  الأصل في الالتزامات، أن تكون إرادية:أو

في حال فرض التزام دون إرادة الشخص، يجب أن يكون ذلك تحقيقـا لمـصلحة العامـة أو للحفـاظ 

 .على النظام العام، كما يجب أن تكون الالتزامات اللاإرادية في أضيق الحدود

م :أ الحرية التعاقدية، أو الرضائية حيث يتمتع الفرد بالحرية في أن يتعاقد أو يـرفض التعاقـد، مبد

كما أن إرادة الفرد تكفي وحدها للتعاقد دون أي قيد إلا ما يتطلبـه القـانون مـن نظـام عـام أو مـصلحة 

ك فــإن ولــذل. فلكــل فــرد الحــق في التعاقــد وتحديــد مــا ينتجــه التعاقــد مــن التــزام ومــضمونه. عامــة

 . الشكلية وفقا لهذا المبدأ تعتبر تقييدا للحرية التعاقدية القائمة على الرضائية

  :١(.نسبية آثار العقد فالعقد لا يلزم سوي طرفيه ولا يمتد للغير( 

أي أن ١٤٧مبدأ القوة الملزمة للعقد فالعقد شريعـة المتعاقـدين وهـو مـا نـصت عليـه المـادة : را 

 بـإرادة طرفيـة التـي كانـت  يمكن نقـضه أو تعديلـه إلاولاس أو ترجمة لاتجاه الإرادة العقد هو انعكا

 )٢( .إنشائهالسبب في 

والأصــل أن تتوافــق إرادة الأفــراد الباطنيــة أي مــا يريــدون الالتــزام بــه، مــع إرادتهــم الظــاهرة أي مــع 

ــراد للتعبــير عــن تعاقــدهم، ليثبتــوا مــن خلالهــا  ــزام كالعقــد الوســيلة التــي اختارهــا الأف وجــود الالت

 شـك ولا )٣(رادتـين، فيجـب تفـضيل أحـدهما ولكن قد تختلف الإ.  الشهودما ورد أمامالمكتوب أو 

                                                        
  رسـالة دكتـوراة، كليـة الحقـوق جامعـة عـين شـمس، نطـاق سـلطة القـاضي في تعـديل العقـد،،حازم سالم محمد) ١(

 .٢٤، ص٢٠٠٩

ضائية لاختلال التوازن العقدي، رسالة دكتوراة، كلية فداء فؤاد عبد الرحيم عبد اللطيف، المواجهة التشريعية والق ) ٢(

 .٣٤، ص ٢٠١٨الحقوق جامعة عين شمس، 

عبــد الــرزاق الــسنهوري، الوســيط في شرح القــانون المــدني، الجــزء الأول، نظريــة الالتــزام بوجــه عــام، مــصادر  ) ٣(

 .٢٤٢الالتزام، ص



 

)٥١٤( ا    ازن ال ا ن ا )ةارم ةود ن اما   ين اما (  

أن الأفضلية تكون لـلإرادة الظـاهرة أي لمـا هـو مثبـت في الـشيء المـادي الـذي يـستطيع القـانون أن 

 .يحيط به، لا لما انطوت عليه نفس المتعاقدين

 يجـب احـترام مـا اتفـق عليـه الطـرفين وفقـا لمـا هـو ظـاهر بنـود العقـد، فحتـي ففي النظـام اللاتينـي،

القاضي لا يمكنه تعديل أو إبطال العقـد ولـو كـان ظالمـا ظلـما فاحـشا مـا لم يكـن ذلـك مـستندا إلى 

  منعــت فلــسفة هــذا النظــام وضــع قاعــدة عامــة،وفي ذات الوقــت. قاعـدة واضــحة تعطيــه هــذا الحــق

دخل في حالة انعدام العدالة فذلك يفـسح المجـال لـسلطة تقديريـة واسـعة  تعطي للقاضي التواسعة،

 .تنافى مع فسلفة السلطة المقيدة التي يتبناها النظام اللاتينيتللقاضي 

 في العديـد مـن وعلي الرغم من تراجع مبدأ سلطان الإرادة وتدخل الدولة في فـرض بعـض العقـود،

ها بصورة كاملة، فيتـدخل المـشرع ويـسمح بتفـادي هـذا الحالات التي لا يمكن تطبيق هذا المبدأ في

إلا أنه يظل الأمـر قـاصرا .  ، كما في حالة عقد الإذعان)١(المبدأ أثناء التنفيذ لظروف أخلت بالتوازن  

 تـسمح بتـدخل القـاضي لتعـديل أو ابطـال ،على أن يسمح القانون بوجود استثناءات مقيـده العنـاصر

 التدخل لتقييم مدي تـوافر هـذه العنـاصر مـن على وسلطته التقديرية العقد بحيث يقتصر دور القاضي

فـلا يـستطيع مخالفـة القاعـدة أو التهـرب .  انزال الحكم القانوني الذي قرره المشرعوبالتاليعدمه، 

منها طالما توافرت عناصر تطبيقها على الأطراف ولو كانت نتائج تطبيقهـا شـديدة الاجحـاف بأحـد 

 .عكسالطرفين، والعكس بال

وخلاصــة الأمــر في النظــام اللاتينــي أنــه طالمــا كــان العقــد واضــحا في بنــوده، ولا يخــضع لاي مــن 

الاستثناءات الصريحة التي وضعها القانون، والتي تسمح للقـاضي بالتـدخل فإنـه يـصبح مقيـدا ببنـود 

 .ردة في العقدالعقد لا سلطة له في تعديلها ولا في تقدير حرية إرادة الطرفين في قبول الشروط الوا

ما رادة: ان ا أ  هوأ أ ا ا  دور ا  
 الاسـتغناء إلى تحقيق العدالة في الأحكام القضائية، فلجأ في بدايتـه علىنجلو أمريكي  النظام الأقام

 واسـتبدلها عادلـة، وغـيرعن وضع القواعد القانونية الجامدة لمـا قـد تـؤدي إليـه مـن نتـائج مجحفـة 

، وقـد equity rules القاضي فقط بتطبيق العدالة وأن يكون حكمه مستنبطا مـن قواعـد العدالـة بإلزام

                                                        
، ٢، ع ٢٣، مـج العلـوم الإنـسانية والاجتماعيـة، راف العقـد أطـالتزامـاتدور القـاضي في تحديـد  عبد العزيز سـليمان،   (1)

 .١١، ص ٢٠٠٨



  

)٥١٥(  مموا ث اا د  ان اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

نجلو امريكـي يحـترم مبـدأ فرغم أن النظام الأ.  تطبيق مبدأ سلطان الإرادةعلىانعكست هذه الفلسفة 

ــسلطة ال ــي، إلا أن ال ــام اللاتين ــل النظ ــا مث ــاضي ســلطان الإرادة تمام ــة الواســعة الممنوحــة للق تقديري

وعـلي ذلـك يمكـن . الة بشكل أكبرد نحو يحقق الععلىة في تطبيق هذا المبدأ نساعدت على المرو

 :تقسيم هذا المطلب على النحو التالي

 فلسفة دور القاضي في النظام الانجلو أمريكي: الفرع الأول

 .دأ سلطان الإرادةانعكاس فلسفة دور القاضي علي تطبيق مب: الفرع الثاني

  :اع اول
أ ا ا  دور ا   

كان النظام الإنجليزي أو ما نسميه بالنظـام الأنجلـو سكـسوني، أقـل تنظـيما وجمـودا فلـم يركـز في 

 افـراغ القواعـد القانونيـة في قوالـب صـماء كـما فعـل النظـام اللاتينـي، ولم يلـزم القـاضي علىبدايته 

 قواعد جامدة ولو ظهر له أنهـا لا تحقـق العدالـة، بـل الـزم القـاضي بـالحكم وفقـا لمـا تقتـضيه باتباع

دور القـاضي في النظـام الإنجليـزي لم يكـن تطبيـق القواعـد وإنـما فـ. equity rulesقواعـد العدالـة 

 .  إحلال العدالة

 أمثلـةسابقة باعتبارهـا ومع تكرار الأحكام في المجالات المختلفة بـدأ اقتـضاء القـضاة بالأحكـام الـ

فتطـور . precedents لما تمثله العدالة في هذه الأحكـام وهـو مـا سـمي بالـسوابق القـضائية ،جاهزة

 القواعـد المـستمدة مـن الـسوابق القـضائية إلىالقواعد القانونيـة الإنجليزيـة يرجـع بحـسب الأصـل 

case law.)٢(.وحدد بواسطة القضاةمريكي هو قانون وضع أنجلو فالقانون في النظام الأ  )١( 

إلا أن التزام القضاة بالسوابق القضائية لم يكن مقيـد لهـم، بـل كـان لهـم مخالفـة مـا قررتـه الاحكـام 

القضائية السابقة لمخالفة الواقع أو لتطـور الأمـر محـل الـدعوي طالمـا أن لهـذا الخـلاف مـبرر مـن 

 . الإنجليزبواسطةاحتلالها  أمريكا ابان إلىوانتقل النظام الإنجليزي  .قواعد العدالة

                                                        
(1)  Yoram Kenan, The Evolution of Secured Transactions, the University of 
Michigan Law School, year of publication not established, p. 1. 

(2)  Adel Khalil, An Introduction to Anglo-American Law, textbook for faculty of 
law English section, Ainshams university, 2021, p. 11. 



 

)٥١٦( ا    ازن ال ا ن ا )ةارم ةود ن اما   ين اما (  

ومؤخرا اتجهت أمريكا وبريطانيا لتقنين القواعد القانونية ومع زيـادة هـذه التـشريعات المكتوبـة، لم 

،  حيـث اتجـه المـشرع منـذ )١(يعد من الممكن القول ان النظام الأنجلو امريكي نظام عرفيـا بالكامـل 

صـبحت تـستند القـوانين التـي تحكـم القـضية ، فأ)٢( التقنـين المكثـفإلىمنتصف القرن التاسع عـشر 

 التي أنـشأتها الـسلطة statutory rulesإلى السوابق القانونية التي أنشأها القضاة والقوانين التشريعية

   )٣(. التشريعية

 عـلىإلا أن هذه القواعد التشريعية المكتوبة، كانت مجرد افراغ لما قضت به السوابق القـضائية بنـاء 

  كـما أنـه مـازال )٤(. حيث مازالت تطبـق ذات القواعـد التـي قررتهـا الاحكـام القـضائيةقواعد العدالة،

 تطـوير إلىن النظـام القـانوني يحتـاج أ ذلـك )٥(بـدورهم في تطـوير القـانون،الحـق في القيـام للقضاة 

 ةقـن يكـون متوافأالقواعـد القانونيـة يجـب ف  )٦(.القواعد القانونية التي انتهت فائدتها من زمـن طويـل

 )٧(.مع تطورات النظام ككل

                                                        
(1)  Frank Emmert, Introduction to the American Legal System, Indiana University, 
PUBLICATIONS, January 2006, p.105. 

(2)  Jacob D.Hyam, legal method orientation, brief introduction to the Anglo American 
legal system, sears law, 1991, p.1o 
(3)  A report produced by United States Department of Justice, International Legal 
Systems, p. 4. 

(4)  Jacob D.Hyam, op.cit . , 1991, p.2. 

(5)  Except for some law branches such as the criminal law. 

See in that, Allan Farnsworth, an introduction to the legal system of the United System 
Oceana publications, Inc, 1963, pgs. 160-167 .  

(6)  Alan Reed, The Anglo-American Revolution in Tort Choice Of Law Principles, 
Arizona Journal of International and Comparative Law, Vol. 18, No. 3, 2001, p.867. 

(7)  Joseph Raz, The Concept Of A Legal System, An Introduction to the Theory of 
Legal System, CLARENDON PRESS, SECOND EDITION, 1990, p.140. 

 Also “Many cases will continue to follow old precedent, even rejecting the Restatement 
(Second) of Contracts” see more in: Robert Kratovil, Unconscionability - Real Property 
Lawyers Confront a New Problem, 21 J. Marshall L. Rev. 1, 1987, p. 3. 



  

)٥١٧(  مموا ث اا د  ان اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

كما ظلت مساحة السلطة التقديرية للقاضي في تحقيق ما يراه عادلا كبيرا أمـا لقلـه القواعـد القانونيـة 

 )١(primary sourceوترك الأمـر في الغالـب للـسوابق القـضائية كمـصدر أسـاسي للقواعـد القانونيـة 

مصطلحات عامة يحدد القـاضي مـضمونها مصحوبة بمبدأ تحقيق العدالة أو لأنها صيغت في شكل 

 .في كل حالة بحسب ما يراه عادلا

 والتي تناول ابطال العقود للامعقولية إي لانعدام العدالة الفـاحش بـين الفائـدة ٢/ ٣٠٢فنجد المادة 

 إذا وجـد أن العقـد أو والتعـديل طرفي العقد اكتفـي بـذكر سـلطة القـاضي في الابطـال علىالتي تعود 

إذا وجـدت المحكمـة كمـسألة قانونيـة أن أي ) ١( "تسما باللامعقوليـة حيـث نـصت أحد شروطه م

 في وقـت إجرائـه، فيجـوز للمحكمـة أن - غير عادل بشكل مجحف-غير معقول، بند من بنود العقد

ترفض تنفيذ العقد، أو يجوز لها تنفيذ ما تبقى من العقـد دون الـشرط غـير المعقـول، أو أن تحـد مـن 

 ". معقول لتجنب أي نتيجة غير معقولةتطبيق أي بند غير

وبالتالي فإنه بعد صياغة اللامعقولية مؤخرا في القانون التجـاري الموحـد مـازال تحديـد مـضمونها 

ــالات توافرهــا متروكــا للقــاضي ــة ،وشروطهــا وح ــسوابق القــضائية إذا رأي تحقيقهــا للعدال ــع ال  يتب

 ذلـك إلىموضـحا مـا دفعـه عليها هذه السوابق، ويخالفها، إذا انتفت العناصر او الظروف التي قامت 

 .من أسباب عادلة

وخلاصة الفارق بين النظام هو أن النظام اللاتيني يتبع قواعـد جامـدة محـددة يلتـزم بهـا القـاضي، أمـا 

 عـلى تمكين القاضي من تحقيق العدالة وفقا لما يراه في كل حالة علىالنظام الانجلو أمريكي فيركز 

ه فلسفة النظام اللاتيني من يقين قانوني بالحكم الذي سيـصدره القـاضي، إلا أنـه حده ورغم ما تحقق

نجلـو أمريكـي الـذي وإن لم يـصل  العكس من النظام الأعلىجعل القاضي مقيدا بالقانون لا العدالة، 

 .لمرحلة تحقيق اليقين لطرفي الدعوي إلا أنه بالتأكيد أكثر تحقيقا العدالة

                                                        
(1)  Legal systems method study guide, prepared by university of London for 
international programs, no established year of publication, p.6. 



 

)٥١٨( ا    ازن ال ا ن ا )ةارم ةود ن اما   ين اما (  

مع اا:  
   دور ا   أ ن ارادةامس 

أن القاضي في النظـام الأنجلـو أمريكـي، ملزمـا بـاحترام قاعـدة سـلطان الإرادة أو مـا يـسمي بـالإرادة 

حيـث يجـب تنفيـذ الاتفاقـات الخاصـة بـما  ، تماما كما في النظام اللاتيني،free autonomyالحرة 

 )١(.انطوت عليه من بنود

 بـشري حيـث يريـد أفمبـدأ سـلطان الإرادة لا يـرتبط بنظـام قـانوني وإنـما هـو مبـديهي، أمر بدوذلك 

 والتوصـل إلى أهـدافهم مـن خـلال الخاصـة، الـسعي وراء أهـدافهم بأنفسهم،البشر اتخاذ قراراتهم 

  )٢(.افكارهم الخاصة

لإرادة اح ا ســلطان الإرادة حيــث يمكــن إيــضأدبــولمبــدأ حريــة الإرادة ذات النتــائج المترتبــة عــلى م

الحرة على أنها مبدأ يعترف بإن الأفراد يتمتعون بالقدرة على التصرف بحريـة وباسـتقلالية والاتفـاق 

كـما أنـه وبـلا شـك يعـترف هـذ .  لـدينالتعاقديـة وهذا الأثر هـو مـا يقابـل الحريـة ا)٣( .على ما يشاؤون

 )٤(.ر التي لم يختارهاالنظام بنسبية الاتفاقات، فلا يمكن لشخص أن يكون مسئولا عن الاثا

واخيرا يأخذ النظام الانجلو أمريكي أيضا، بإن الأصـل ان إرادة الأطـراف هـو مـا يـتم التعبـير عنـه في 

 )٥(. الواقع المادي

ــوب  ــافي للقــول بوج ــوافر هــذه الارادة بالقــدر الك ــاء ممارســته لتقــدير مــدي ت ــه يتمتــع في اثن إلا أن

قاضي ببنود العقـد مـا لم يكـن متأكـدا مـن أنهـا صـيغت وتـم احترامها من جانب القاضي، فلا يلتزم ال

                                                        
(1)  “Private agreements should be enforced in accordance with their terms.” Richard A. 
Epstein, Unconscionability: A Critical Reappraisal, Journal of Law and Economics, Vol. 
18, No.2 (Oct. 1975), p. 293. 

(2)  Lisa Legault, The Need for Autonomy, Springer International Publishing AG, 2016, 
p. 1. 

(3)  Duncan Hall, Free will and autonomy: Working towards a metaphysically 
deterministic 
framework for psychotherapy with implications for theory and practice, University of 
Greenwich publication, October 2018, p.8. 

(4)  DAVID WEISSMAN, AUTONOMY AND FREE WILL, LLC and John Wiley, 
METAPHILOSOPHY, 2018, p.600 
(5)  Duncan Hall, op.cit., p.7. 



  

)٥١٩(  مموا ث اا د  ان اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

قبولها من إرادة حرة كاملة، ففي هذه الحالة وحدها يصبح التزامه والتزام الطرفين ببنود العقـد كـاملا 

 .لا رجعه فيه ولا يخضع لتقدير عدالتها

 هتقــديرفي ي،  الــسلطة التقديريـة الواسـعة الممنوحــة للقـاضي في النظـام الأنجلــو أمريكـكانـتوقـد 

توافر إرادة أطراف العقد واجبة الاحترام، مدخلا فـيما بعـد لبدايـة تـاريخ ظهـور فقـه اللامعقوليـة في ل

 . وصـياغته فـيما بعـد في صـورة تـشريع مكتـوبوالمنطـقأحكام القضاء استنادا على قواعد العدالـة 

ط شديدة الإجحاف قـد تـم علي سند من القول بأنه لا يمكن أن يكون قبول المتعاقد المغبون للشرو

بإرادة حرة وواعية، وبالتـالي فإنـه يمكـن للقـاضي التـدخل لتعـديلها، إبطالهـا، أو حتـى إبطـال العقـد 

 .الذي تضمنها كاملا

ما ا :و ر ا  
. مـرينليهـا في مجـال اللامعقوليـة في أإمريكي الـسابق الاشـارة أظهرت نتائج طبيعة النظام الأنجلو 

 نـص تـشريعي مـسبق حـدد شروطـه إلىأنه لم يستند إبطال العقود نتيجة اللامعقوليـة اسـتنادا : الأول

 ما قرره القـضاء في العديـد مـن الأحكـام القـضائية تطبيقـا علىوحالاته بشكل واضح وقاطع، بل قام 

لطـرف لقواعـد العدالـة وانـصافا للطـرف المغبـون ورد قـصد الطـرف الاخـر، الـذي اسـتغل ضـعف ا

 .  اللامعقولية بعدة مراحل تبلور من خلالها هذا المبدأأ مبد وقد مر.المغبون، عليه

 والثــاني طبيعــة التــشريعات في النظــام الانجلــو امريكــي التــي أن وجــدت صــيغت في صــورة عامــة 

وعــلي ذلــك يمكــن تقــسيم هــذا المبحــث إلى . تــضمن للقــاضي مبــاشرة ســلطته التقديريــة الواســعة

 :لنحو التاليمطلبين على ا

 .تطور اللامعقولية في النظام الانجلو أمريكي: المطلب الأول

 .تعريف اللامعقولية كسبب للبطلان: المطلب الثاني

  ر ا  ا ا أ: ا اول
طلـق مر مبدأ اللامعقولية بعدة مراحل بدأت بتدخل القاضي بتعديل العقد لمجرد عدم الانـصاف الم

فيما اتفق عليه الطرفين دون أن تستند الأحكام صراحة لوجود عيب في مرحلـة مـا قبـل ابـرام العقـد، 

ثم تطورت لتصيغ الشروط التي يجب التأكد من وجودها للقول بأن حالـة انعـدام العدالـة المجحـف 

. عقـدالتي شابت العقد تعبر عن ضـعف مـا في الطـرف المغبـون، شـاب ارادتـه في مرحلـة مـا قبـل ال



 

)٥٢٠( ا    ازن ال ا ن ا )ةارم ةود ن اما   ين اما (  

 فـرعين يمثـل كـلا مـنهم مرحلـة مختلفـة في تطـور مبـدأ إلىوعلي ذلك يمكن تقسيم هـذا المطلـب 

 . و تعديل العقدأاللامعقولية كسبب للإبطال 

 .التعديل لمجرد انعدام العدالة: الفرع الأول

 .اتصال الغبن بعيب في مرحلة ما قبل العقد: الفرع الثاني

  ا ااا د ام: اع اول
يعود أصل اللامعقولية إلى مبادئ العدالة السائدة في النظـام الإنجليـزي ويمكـن تتبـع الأحكـام التـي 

 . تناولت هذا المبدأ، بداية من القرن السادس عشر

 مثـال مبكـر عـلى تـدخل القـضاء للامعقوليـة وأن لم ١٦٦٣، عـام James v. Morganوتعـد قـضية 

والتي وافق فيهـا المـدعى عليـه عـلى شراء حـصان . لى هذا المبدأيشير القاضي صراحة في حكمه ع

كـان هنـاك . من المدعي ودفع مقدار من الشعير، ومضاعفة السعر مع كل مسمار في حـذاء الحـصان

جنيـه ١٠٠ ربع من الشعير، أي مـا يعـادل أكثـر مـن ٥٠٠ًمسمارا وقام القاضي بحساب السعر إلى ٣٢

ًجنيهــا إسـترلينيا فقـط، وانتهـي لمـنح قيمـة الحــصان ٩.٨ان إسـترليني، في حـين كانـت قيمـة الحـص

 ذلك أن السعر المتفق عليه في هذا ليس مجرد سعر غير عادل، بـل هـو سـعر بلـغ مـن انعـدام )١(.فقط

 .العدالة حد يصطدم الضمير الإنساني

 عـلى وجـود عيـب محـدد في إرادة المـشتري، أثـر إلىففي هذه القضية لم يستند القاضي في حكمـه 

 بل اكتفي القاضي في تبرير تدخله لتعـديل العقـد بانعـدام ، هذا السعر غير العادلعلىقراره بالموافقة 

من انعدام العدالة حـد يـصطدم الـضمير  "العدالة الفاحش أو ما عبر عنه بأن ضخامة الثمن قد بلغت 

 ".الإنساني

ــا ــزي إلى اتب ــام الإنجلي ــة في النظ ــدأ اللامعقولي ــبعض ظهــور مب ــانون ويرجــع ال ــديم في الق ــدأ ق ع مب

 والذي يسمح لبائع الأرض بإلغاء العقـد إذا laesio enormisالروماني وهو ما يسمي بالغبن الهائل 

وذلـك  .كان سعر البيع أقل من نصف السعر العادل أو الحقيقي، أو يعطي المشتري خيار دفع الفـرق

                                                        
(1)  James v Morgan (1663) 83 Eng Rep 323. 



  

)٥٢١(  مموا ث اا د  ان اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

ســيكي والتــي تقــضي بــأن الــسعر لا خروجــا عــلى القاعــدة الأساســية في قــانون البيــع الرومــاني الكلا

  )١( .يشترط أن يكون مساويا لقيمة المبيع حتى يكون العقد صحيحا

مع اا :ا      ل اا  
 عيب في مرحلة ما قبـل إبـرام العقـد إلا ان مـا لحقهـا إلىن القضية السابقة لم تشر أ الرغم من وعلي

 ١٧٥١ في عـام Earl of Chesterfield v Janssenوحا، ففـي قـضية من قضايا أصبحت أكثر وضـ

أن انعـدام العدالـة قرر القاضي  James v. Morgan قضية إلى بعد الإشارة Hardwickeقرر اللورد 

الفادح في التعاقد يصل إلي الحد الذي لا يقدم عليه رجل في رشده و غـير واقـع تحـت تـأثير الـوهم 

 )٢(د رجل أمين وعادل سيقبل هذا التعاقد من ناحية أخرى كما أنه لا يوجناحية،من 

وقد انتقل هذا المبدأ من النظام الإنجليـزي إلى قـانون العقـود الأمريكـي مـن خـلال اعـتماد القـانون 

والتي استمرت في تطبيق القواعد الإنجليزيـة  الإنجليزي في المستعمرات الإنجليزية ومنها أمريكا، 

-حيـث كانـت الولايـات الأمريكيـة .  الحصول على استقلالها من إنجلتراوقواعد العدالة حتى بعد 

و يتعـارض مـع أ تطبق قواعد القانون الإنجليزي ما لم يتعارض مع قـانون الولايـة -عدا ولاية لوزيانا

ــواع الغــش . النظــام العــام ــاره نــوع مــن أن وقــد انتقــل مبــدأ اللامعقوليــة إلى النظــام الإنجليــزي باعتب

 )٣(. والتدليس

 كانــت البائعــة أمــرأه ســمراء حــرة وكــان زوجهــا )٤(١٨٣٤ في عــام King v. Cohornففــي قــضية 

Edmund عبدا لدي المشتري، وكانت الزوجة دائما ما تردد انها سـتبيع هـذه الأرض والتـي تـساوي 

 دولارا مقابل أن تحرر زوجها، وقد شهد جميع من حولها بذلك، حتى أن زوج ابـن المـشتري ٤٠٠

 وهـو ومنزلهـاأنه سمع منها ذلك، إلا أنها بعد ابرام العقد فوجئت بأنها قد قبلت بيـع الأرض قد أقر ب

 تـستفيد بهـا، ولـن من الخيول، التي لا تحتاجها البائعـة مطلقـا وبعضكل ما تملك مقابل عربة ثقيلة 

                                                        
(1)  Raymond WESTBROOK, The Origin of Laesio Enormis, Revue Internationale des 
droits de l’Antiquité LV (2008), p.39. 

(2)  Earl of Chesterfield v Janssen, 1751 28 Eng Rep 82, 100. 

(3)  Ola Svensson, The Unconscionability Doctrine in US Contract Law, Master theses, 
FACULTY OF LAW Lund University, Fall, 2010, p.3, 7. 

(4)  King v. Cohorn, 6 Yer. 75, 14 Tenn. 75 (1834( 



 

)٥٢٢( ا    ازن ال ا ن ا )ةارم ةود ن اما   ين اما (  

 Earl ofوقــد اســتعانت المحكمــة بــالكلمات الــواردة في قــضية .  عبئــا ثقــيلا عليهــاوســتكونبــل 

Chesterfield v Janssen الحد الـذي لا يقـدم عليـه رجـل إلى بأن اللامعقولية في هذا العقد تصل 

 واقع تحت تأثير الوهم من ناحيـة، كـما أنـه لا يوجـد رجـل أمـين وعـادل سـيقبل هـذا وغيرفي رشده 

 .التعاقد من ناحية أخرى

 ،، ومـن الحالـة العقليـة من ظروف طـرفي العقـدfraudكما قرر القاضي أنه يمكن استخلاص الغش 

 العقـد زوج وصـاغتـاجر،   للطرفين، حيث كان المشتري رجل ذكـي، حـريص،، والماليةالجسمانية

 . تعليماتهعلىابنته بناء 

 بينما كانت البائعة امرأة زنجية ، جاهلة ، عجوز ، مدمنة على السكر ، في حالـة صـحية سـيئة ، و هـو 

، ولا تملـك أي necessarily imbecileلـة علـه عقليـة مـا يترتـب عليـه بالـضرورة  وجودهـا في حا

ون حـضور شـخص يمكـن دنه تم ابـرام العقـد سرا، بـأممتلكات أخرى غير القطعة المذكورة، كما 

الوثوق فيه ليتلو عليها بنود العقد، مما يجعلها غير عالمه بما تم احتواه العقد من بنود مكتوبـة، حتـي 

 من التزامات، بل و حتي لو تم تلاوة البنود فإنـه لا يمكـن التأكـد فهمها لما ورد بالعقدبيمكن الجزم 

 حيث رأت المحكمة أنه حتي العديد من الرجال البـيض الأكثـر علـما مـن البائعـة لـن ،من فهمها لها

يكون لديهم القدرة علي فهم حقيقة بنود العقد بمجرد تلاوتها، بل يحتـاج الامـر إلي شرحهـا لهـم، 

 .جماع ابطال العقدالمحكمة بالإوبناء علي ذلك قررت 

ــة  هــذا الحكــم عــدة ملاحظــات الأولي أنــه لم تــشير المحكمــة إلىعــلىويلاحــظ   مبــدأ اللامعقولي

 خـلاف عـلىأنه : والثاني.  النتائج غير العادلة للعقدعلى بل قررت ما قررته في حكمها بناء ،صراحة

 من عيوب الإرادة أن يثبت اسـتخدام  لا يتطلب لأثبات الغش كعيبوالذيالنظام القانوني المصري 

 للبائعـة والجـسمانيالمشتري لوسائل احتيالية، بل يكفي أن يستغل المشتري حالة الضعف العقـلي 

 . يوجب ابطال العقدوغشا يعد ذلك في حد ذاته تدليسا حتى

 أفـترض فيهـا الحكـم وجـود الخلــل في والتـيحكــام الاولي  العكـس مـن الأعـلىنـه أهـو : والثـاني

لة ما قبل ابرام العقد لمجرد أن شروط العقد بالغـة الفداحـة، نجـد ان أحكـام القـضاء بـدأت في مرح

وبـذلك بـدأت بلـورة .  صراحة كسبب لإبطال العقـدوذكره منه والتأكدمحاولة استظهار هذا الخلل 



  

)٥٢٣(  مموا ث اا د  ان اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

اللامعقولية كسبب لتدخل القاضي بجزئيها الموضوعي الظاهر في نصوص العقد ذاتها، والاجرائـي 

 .لظاهر من وجود خلل في مرحلة ما قبل العقدا

 مـن ٣٠٢-٢ صيغ مبـدا اللامعقوليـة صراحـة في المـادة حتى احكام القضاء علىوظل الأمر مقتصر 

 عـدة تعـديلات أصـدرت المـادة وصـلت المـادة لنـسختها وبعـد، ١٩٤١قانون التجارة الموحد عام 

 : ما يليعلى لتنص صراحة )١(١٩٥٧الحالية عام 

ت المحكمة كمسألة قانونية أن أي بند من بنود العقد كـان غـير معقـول في وقـت إجرائـه، إذا وجد"

فيجوز للمحكمة أن ترفض تنفيذ العقد، أو يجوز لها تنفيذ ما تبقى من العقـد بعـد اسـتبعاد البنـد غـير 

 أو أن تحـد مـن تطبيـق أي بنـد غـير معقـول لتجنـب أي ،-الذي شابه انعـدام عدالـة فـادح –المعقول 

 )٢(".تيجة غير معقولةن

حكام لا تتطلب توافر حالة واضـحة مـن حـالات عيـوب الإرادة كـالغلط  الأضوبالتالي اصبحت بع

 )٣(.أو الإكراه او التدليس، بل تشير بدلا من ذلك لقاعدة عامة لتدخل القاضي بناء على اللامعقولية

ن الأمريكي مثـل القـانون التجـاري وقد أدي تقنين مبدا اللامعقولية في النصوص التشريعية في القانو

ــه، commercial uniform codeالموحــد  ــه، وشرح ــتمام الفقهــي بتعريف ــن الاه ــد م  إلى المزي

 .وتحديد حالاته

                                                        
(1)  Ola Svensson, The Unconscionability Doctrine in US Contract Law, Master theses, 
FACULTY OF LAW Lund University, Fall, 2010, p.9. 

(2)  § 2-302. Unconscionable contract or Clause. 

Primary tabs " If the court as a matter of law finds the contractor any clause of the 
contract to have been unconscionable at the time it was made the court may refuse to 
enforce the contract, or it may enforce the remainder of the contract without the 
unconscionable clause, or it may so limit the application of any unconscionable clause 
as to avoid any unconscionable result ."  

(3)  Wille v. Southwestern Bell Tel. Co., 219 Kan. 755, 758 (Kan. 1976). 



 

)٥٢٤( ا    ازن ال ا ن ا )ةارم ةود ن اما   ين اما (  

ما ن: ا  ا   
ســوف نتنــاول فــيما يــلي النــصوص التــشريعية التــي تنــاول اللامعقوليــة كأحــد أســباب بطــلان العقــد 

ثــم نحــاول ، لا لتحديــد إمكانيــة اســتخلاص تعريــف تــشريعي للامعقوليــة مــن هــذه النــصوصوصــو

مناقــشة الأحكــام القــضائية التــي تناولــت اللامعقوليــة واســتخلاص تعريــف المــشروعية مــن خــلال 

وعـلي ذلـك ينقـسم . استنباط ما اتفقت عليه هذه الاحكام من عناصر واجبة التوافر للحكم بـالبطلان

 : النحو التاليعلى فرعين إلىهذا المطلب 

 .النصوص التشريعية وتعريف اللامعقولية كسبب للبطلان: الفرع الأول

 .التعريف القضائي للامعقولية كسبب للبطلان: الفرع الثاني

  اص ا و ا  ن: اع اول
 العقد أو ما نـسميه باللامعقوليـة في بعـض ورد النص عل سلطات القاضي في حالة انعدام العدالة في

، حيـث نـص UCC من قانون التجـارة الموحـد ٣٠٢-٢النصوص التشريعية الأمريكية صراحة مثل 

إذا وجــدت المحكمــة كمــسألة قانونيــة أن أي بنــد مــن بنــود العقــد كــان غــير معقــول في وقــت "أنــه 

نفيذ مـا تبقـى مـن العقـد بعـد اسـتبعاد إجرائه، فيجوز للمحكمة أن ترفض تنفيذ العقد، أو يجوز لها ت

 أو أن تحـد مـن تطبيـق أي بنـد غـير معقـول ،-الـذي شـابه انعـدام عدالـة فـادح –البند غـير المعقـول 

 )١(".لتجنب أي نتيجة غير معقولة

طبقـت ومنـذ ورغم تحديد نطاق القانون التجاري الموحد بالعقود التجاريـة، إلا أن اللامعقوليـة قـد 

 أصـبحت قاعـدة عامـة ضـمن القواعـد التـي تحكـم العقـود، كأحـد حتـىيا المدنيـة لقـضاالبداية في ا

 )٢(.القواعد التي تمثل العدالة في النظام الأمريكي

                                                        
(1)  § 2-302. Unconscionable contract or Clause. 

Primary tabs " If the court as a matter of law finds the contractor any clause of the 
contract to have been unconscionable at the time it was made the court may refuse to 
enforce the contract, or it may enforce the remainder of the contract without the 
unconscionable clause, or it may so limit the application of any unconscionable clause 
as to avoid any unconscionable result ."  

(2)  Ola Svensson, The Unconscionability Doctrine in US Contract Law, Master theses, 
FACULTY OF LAW Lund University, Fall, 2010, p.10 



  

)٥٢٥(  مموا ث اا د  ان اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

 The Restatement  مبدأ اللامعقولية في الصياغة الثانية لقواعد العقودعلىوهو ما ظهر في النص 

(Second) of the Law of Contractsي الــصادرة عــن معهــد القــانون  في القــانون الأمريكــ

 " انـه عـلى حيـث نـصت Unconscionability مفهـوم ٢٠٨ أوضحت في المادة والتي )١(الأمريكي

 في وقـت إبـرام العقـد، فيجـوز unconscionableإذا كان العقـد أو شرط مـن شروطـه غـير معقـول 

لشرط غـير المعقـول ، أو  أو يجوز لها تنفيذ ما تبقى من العقد دون االعقد،للمحكمة أن ترفض إنفاذ 

 ".قد تحد من تطبيق أي شرط غير معقول لتجنب أي نتيجة غير معقولة

وعلي الرغم من تعدد النصوص التـشريعية التـي تناولـت اللامعقوليـة إلا ان أيـا منهـا لم يـضع تعريفـا 

ي  الطبيعـة التـي سـبق ايـضاحها للنظـام القـانوني الأنجلـو امريكـي التـإلىواضحا لهـا ويرجـع ذلـك 

 عـن ويمنعهيد القاضي ق التعريفات ما يوفي توفر قدر كبير من السلطة التقديرية للقاضي علىتحرص 

 .دوره في تحقيق العدالة

مع اء: اا ا  ن  ا   
فين، بـل  عـدم التـساوي البـسيط بـين فوائـد العقـد الناتجـة لكـلا مـن الطـر،يقصد بعدم العدالة هنـالا 

 انعدام العدالة التي تبرر تـدخل القـاضي Hardwickeيقصد به عدم العدالة الفادحة فكما حدد اللورد 

بأنها الحالة التي يتحقق فيها من ظاهر الاتفاق أنه لا يوجـد رجـل في وعيـه وغـير واهـم سـيقبل مثـل 

تاليـة سـواء كمعيـار لتطبيـق  وأكدتـه الاحكـام القـضائية المت)٢( .هذه الشروط غـير العادلـة اللامعقوليـة

  أو كمعيـار يـؤدي )٣(.Hume v. United States اللامعقولية والحكم بإبطال العقـد كـما في قـضية

 عدم توافره إلى عدم تدخل القـاضي والحفـاظ عـلى مبـدأ حريـة الأطـراف في التعاقـد كـما في قـضية

Wille v. Southwestern Bell Tel. Co.)٤( 

                                                        
(1)  The American Law Institute (ALI): is a research and advocacy group of judges, 
lawyers, and legal scholars established in 1923 to promote the clarification and 
simplification of United States common law, it is a non-binding source of law in the 
American system. 

https://en.wikipedia.org/wiki/American_Law_Institute .٢٠٢٠ – ١٠ -٧ عليه في الاطلاع تم   

(2)  Earl of Chesterfield v Janssen, 1751 28 Eng Rep 82, 100. 

(3)  Hume v. United States,132 U.S. 406 (1889.( 

(4)  Wille v. Southwestern Bell Tel. Co., 219 Kan. 755, 758 (Kan. 1976 ).  



 

)٥٢٦( ا    ازن ال ا ن ا )ةارم ةود ن اما   ين اما (  

في مرحلة المفاوضات كـما يـشوب مـتن العقـد بـما تتـضمنه مـن بنـود تـم وهذا العيب يشوب العقد 

حيـــث يـــشوب العيـــب في المرحلـــة الأولي الإجـــراءات . توقيـــع الاطـــراف بالموافقـــة عليهـــا

والمفاوضات المؤدية لإبرام العقـد، في حـين يكـون العيـب في الحالـة الثانيـة موضـوعيا يرجـع إلى 

 . عدم عدالة البنود أو النتائج

القاضي في حالة اللامعقولية يهدف إلى مواجهة المفاجـأة غـير العادلـة التـي قـد تظهـر لتـضر فتدخل 

بأحد أطراف العقد، وهذا التدخل لا يحدث لمجرد كون العقد وبنوده غـير عادلـة بـشكل فـادح، بـل 

 وعـلىيلزم أن يكون قبول الطرف المغبون لهذا الشرط راجعا لخلل حدث في مرحلة ما قبـل العقـد 

 : )١( النحو التاليعلىخل القضاء تستلزم توافر وجهين دفإن اللامعقولية كسبب لتذلك 

 Substantiveمــــا يــــسمي باللامعقوليــــة الموضــــوعية أي المرتبطــــة بــــصلب العقــــد : الأول

unconscionability: 

فوائـده فقـط ، فيمنح والتي تعني أن العقود وبنوده غير عادلة بشكل فادح بحيث يميل عقد المعاوضة

، أو يتـضمن العقـد بنـدا one sided contractعـي برلأحد الطرفين ويتحول ليكون أقـرب للعقـد الت

 على نحو يجافي العدالة، فلا يكفـي particularly offensive termشديد الاضرار بأحد الطرفين 

 Excessiveمجرد عدم العدالة البـسيط أو الظلـم البـسيط، بـل يلـزم أن يكـون عـدم التناسـب مفـرط 

disproportionality وغير عادل إلي الحد الذي يصدم الضمير ،shock the conscience. 

 :Procedural unconscionabilityما يسمي باللامعقولية الإجرائية : الثاني

حيث يلزم أن يكون هذا الاجحاف الـذي أظهـره العقـد، راجعـا لخلـل في مرحلـة مـا قبـل العقـد أي 

 deficiencies in how the contract came toعقـد نتيجـة لهـا مرحلة المفاوضات التي ظهـر ال

beوالتــي قــد تظهــر في اســتغلال اخــتلاف قـــوة طــرفي العقــد التفاوضــية  exploitation of 

discrepancies in status and of the partiesاللغــة المعيبــة التــي يــصاغ بهــا بنــود العقــد ، 

deceptive appearance or language of the contractـــب ـــاوض المعي  ، أو التف

questionable bargaining  . 

                                                        
(1)  Ola Svensson, The Unconscionability Doctrine in US Contract Law, Master theses, 
FACULTY OF LAW Lund University, Fall, 2010, p.3. 



  

)٥٢٧(  مموا ث اا د  ان اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

 اللامعقولية هي تلك الحالة التي تجيـز تـدخل القـاضي بتعـديل أو الغـاء إن ،وعلي ذلك يمكن القول

بنود العقد غير العادلة إذا امتزجـت هـذه الحالـة مـن انعـدام العدالـة بـالقوة التفاوضـية الناقـصة لأحـد 

 القاضي يكـون في الحـالات التـي ينـتج فيهـا الـشرط غـير العـادل عـن عيـب  أي أن تدخل)١(.الطرفين

ــة بالتــالي و )٢(. شــاب إرادة أحــد الطــرفين خــلال مرحلــة مــا قبــل التعاقــد ــا تعريــف اللامعقولي يمكنن

unconscionability بالحالة التي يكون فيها العقد أو أحد شروطه قد شابه الانحياز المفرط لأحـد 

 . غير معقولة مطلقا وضارة للطرف الأخرعادلة أونحو الذي جعل نتائجه غير  العلىطرفي العقد 
  

ما ا : ا ون اما   
نتناول في هذا الفصل الشروط الواجـب توافرهـا والتـي تـضع الأسـاس الـذي يـبرر تـدخل القـاضي    

هـذه الـشروط التـي . فا لما اتفق عليـه الطرفـانبتعديل بنود العقد أو ابطالها أو إبطال العقد ككل خلا

وقـد . بحيث يمتنـع القـاضي عـن التـدخل في حـال نقـص أي منهـا. تتمسك بها معظم أحكام القضاء

سبق أن أوضحنا أن اللامعقولية هي الحالة التي يكون فيها العقد أو أحـد شروطـه قـد شـابه الانحيـاز 

تائجـه غـير عادلـة أو غـير معقولـة مطلقـا وضـارة المفرط لأحد طرفي العقد على النحو الذي جعـل ن

فتدخل القاضي يكون في الحالات التي ينتج فيها الشرط غير العادل عن عيـب شـاب . للطرف الأخر

 . إرادة أحد الطرفين خلال مرحلة ما قبل التعاقد

 يمكنـه أن ووفقا لذلك فإن إعطاء القاضي السلطة التقديرية في حالة اللامعقولية، لا تعنـي أن القـاضي

يتدخل بالتعديل أو البطلان لمجرد عـدم التـساوي بـين التزامـات الطـرفين، بـل يلـزم تـوافر شرطـين 

 الأول هو انعدام العدالة المفـرط بـين التزامـات الطـرفين ومـا يحـصل عليـه كـلا مـنهما مـن :رئيسين

وعـلي ذلـك يمكـن . دفائدة، والثاني هو عدم التكافؤ بين المتعاقدين خلال مرحلة ما قبل ابـرام العقـ

 : النحو التاليعلىتقسيم هذا الفصل إلى مبحثين 

 .انعدام العدالة الفادح: المبحث الأول

                                                        
(1)  Ola Svensson, The Unconscionability Doctrine in US Contract Law, Master theses, 
FACULTY OF LAW Lund University, Fall, 2010, p.3. 

(2)  Horacio Spector, A Contractarian Approach to Unconscionability, CHICAGO-
KENT LAW REVIEW, VOL 81, December 2005, p.69. 



 

)٥٢٨( ا    ازن ال ا ن ا )ةارم ةود ن اما   ين اما (  

 .عدم التكافؤ بين المتعاقدين: المبحث الثاني

  اما اا ادح: ا اول
ه دور القـاضي  استنادا إلى اللامعقولية هو أمر يحتم،سبق أن اوضحنا أن تدخل القاضي لإبطال العقد

ولا نقـصد بـذلك تـدخل القـاضي  .لتأكد القاضي مـن تـوازن الأثـار المترتبـة الناتجـة عـن هـذا العقـد

لمجرد وجود اختلال بسيط بين التزامات المتعاقدين، لأنه كقاعـدة يلـزم أن يـشوب العقـد الانحيـاز 

عقولـة مطلقـا وضـارة عل نتائجه غير عادلـة أو غـير ميج على النحو الذي ،المفرط لأحد طرفي العقد

وهذا القدر الفادح من انعدام العدالة يجب من الواجب عدم تنفي العقد متـضمنا هـذا . للطرف الأخر

 : النحو التاليعلى مطلبين إلى ذلك يمكن تقسيم هذا المبحث وعلى )١(.الشرط

 .انعدام العدالة المفرط ووقت تقدير الاثار: المطلب الأول

 .بالاختلال البسيط استثناءالاكتفاء : المطلب الثاني

  .اما اا ا وو  ار: ا اول
 مدي انعدام العدالة المطلوب حتى يتدخل القاضي ويعدل أو يبطـل مـا ،نتناول فيما في هذا المطلب

وعـلي ذلـك يمكـن تقـسم هـذا . اتفق عليه الطرفين، وكذلك الوقت الذي يقدر بحسبه عدالـة النتـائج

 : النحو التاليعلىطلب إلى فرعين الم

 .انعدام العدالة المفرط: الفرع الأول

 .وقت تقدير عدالة آثار العقد: الفرع الثاني

  اما اا ا: اع اول
 العدالة المفـرط بـين مـا يحـصل انعدام إلىن يستند أأن تدخل القاضي وفقا لمبدأ اللامعقولية يجب 

عـلي ذلـك لا يكفـي مجـرد للتبريـر تـدخل القـاضي لإبطـال او تعـديل وائدة،  العقد من فأطرافعليه 

 . العقد ان يكون العقد مشوبا بقدر ضئيل من عدم المساوة كارتفاع الأسعار للسلعة محل العقد

لذلك يجب للحكـم بـبطلان العقـد أو الـشرط المـشوب بعـدم العدالـة أن تكـون الآثـار الناتجـة عنـه 

 والانحيــاز لأحــد طــرفي العقــد Excessive disproportionalityرط تتــسم بعــدم التناســب المفــ

 . حد صدم الضمير الانسانيإلىبشكل مجحف يصل 

                                                        
(1)  Martin B. Shulkin, Unconscionability—The Code, the Court and the Consumer, 
Boston College Law Review, Volume 9, Issue 2, 1968, p. 368. 



  

)٥٢٩(  مموا ث اا د  ان اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

 
 ما لم يفرض أحـد الطـرفين شروط مرفوضـة unconscionableلا يمكن اعتبار الاتفاق غير معقول

 الحـد إلي. in a morally reprehensible manner objectionable termsومـستهجنة اخلاقيـا

ن يكـون الاتفـاق غـير حكـيم، بـل يجـب أن أفلا يكفـي . الذي يصل إلى رفضه من الضمير الإنساني

  )١(  shock the conscience of the courtيصل إلى درجة أن يصدم ضمير المحكمة 

ولا توجد بشكل عام معايير موحدة لتحديد توافر هذا العيب؛ حيث يخـضع ذلـك للحكـم الشخـصي 

قـد يقـضي . حيث تتمتع المحكمـة بقـدر كبـير مـن المرونـة في كيفيـة معالجـة الموقـف. من القاضي

القاضي ببطلان العقد على أساس أن الطرف المغبون أي الذي يتمتع بوضع غير عادل تـم تـضليله أو 

افتقاره إلى المعلومات أو توقيعه تحـت الإكـراه أو سـوء الفهـم؛ كـما يجـوز للقـاضي القـضاء بعـدم 

ولكـن عـادة لا . المخالف، أو اتخاذ إجراءات أخرى يراها ضرورية لتحقيـق نتيجـة عادلـةتنفيذ البند 

 . الشروط غير المعقولة في العقدعلىن النص ميتم تعويض الأضرار الناتجة 

مع اا :ر اآ ا  و  
 معقـول في وقـت ولكي يمكن الدفع بإبطال أو تعديل الشرط غير العادل، يجب أن يكون العقـد غـير

 الظــروف اللاحقــة التــي تجعــل العقــد يميــل لتحقيــق فائــدة إلىإبرامــه؛ وبالتــالي لا يمكــن الاســتناد 

 والتسليم للمشتري وقبـل إجـراء التـسجيل ،فاحشة كتهدم جزء من المبني المبيع بعد إبرام عقد البيع

، حيـث UCCلتجارة الموحـد  من قانون ا٣٠٢-٢وهو ما أكدته المادة على . اللازم لنقل الملكية له

إذا وجدت المحكمة كمسألة قانونية أن أي بند من بنـود العقـد كـان غـير معقـول في وقـت "نص أنه 

 "...إجرائه

 The Restatement (Second) of the Law of وهو نفس ما جاء الصياغة الثانية لقواعد العقود

Contractsوالتـي أوضـحت في المـادة )٢( الأمريكي في القانون الأمريكي الصادرة عن معهد القانون 

                                                        
(1)  John McGhee, Snells, Snell's Equity, Sweet & Maxwell Ltd, 32nd ed, December 
2010, p. 8. 

(2)  The American Law Institute (ALI): is a research and advocacy group of judges, 
lawyers, and legal scholars established in 1923 to promote the clarification and 
simplification of United States common law, it is a non-binding source of law in the 
American system. 



 

)٥٣٠( ا    ازن ال ا ن ا )ةارم ةود ن اما   ين اما (  

 إذا كــان العقــد أو شرط مــن شروطــه غــير معقــول " يتحقــق Unconscionability أن مفهــوم ٢٠٨

unconscionable في وقت إبرام العقد ..." 

 انعقـاد العقـد عـلىوعلي ذلك يستبعد من نطاق نظريـة اللامعقوليـة حـالات انعـدام التـوازن اللاحـق 

 .ارئةكحالة الظروف الط

ما ء: اا ل ا ءا  
ة لإلزاميـة العقـود، أن يـشوب فـ ما سبق فإن القاعدة أنه يلزم لمشروعية تدخل القاضي بالمخالوعلي

إلا أنـه . عـل نتائجـه تـصدم الـضميريجالعقد الانحياز المفرط لأحد طرفي العقـد عـلى النحـو الـذي 

 كـأن ظهـر اسـتغلال الجهـل ، شاب مرحلة ما قبل العقـد شـديد الوضـوحإذا كان العيب الذي استثناء

 .الواضح والمتعمد للمتعاقدين فإنه يمكن التنازل عن شرط انعدام العدالة استثناء

ـــضية  ـــضاء في ق ـــدخل الق ـــك ت ـــال ذل  FORD MOTOR CO. v. FEDERALومث

TRADECOMMISSION عـلى حيث أعلنـت الـشركة عـن بيـع الـسيارات بخطـة سـداد تحتـوي 

 الأقـساط ثـم عـلىثم ابرمت الشركة عقود البيع مع الأفراد متضمنه الـسعر وتقـسيمه  %. ٦نسبة فائدة 

 . بيان طريقة حساب نسبة الفوائد

إلا أن بنود العقد قد أوردت طريقة معقدة لحساب الفوائد وغيرهـا مـن الرسـوم جعلـت إجمـالي مـا 

د كانـت هـذه الطريقـة المعقـدة لحـساب الفائـدة وقـ. سـنويا تقريبـا% ١١يتم دفعه نسبة فائدة حوالي 

سبة نـائدة ودفعتهم للاعتقـاد بـأنهم يتعـاملون بنـاء عـلى الفسببا في عدم استيعاب المتعاقدين لقدر ال

 . القديمة التي تم ذكرها مسبقا في الإعلانات

ساسـها  أعـلىوعلي الـرغم مـن أن إجمـالي الفـارق بـين النـسبة التـي اعتقـد الأفـراد انهـم يتعاقـدون 

ــة في العقــد، إلا أن المحكمــة قــررت تطبيــق اللامعقوليــة عــلي هــذا العقــد نظــرا لأن والنــسبة  المثبت

الطريقة التي صيغ بها بند حساب الفوائـد قـد بلـغ مـن التعقيـد الحـد الـذي تطلـب مـن المحكمـة أن 

 %. ٦وليست % ١١ ، ليقرر أن النسية التي قررها العقدتطلب مشورة محاسب خبير

وقـضت . اعتبرته المحكمة من قبيـل الممارسـات غـير العادلـة مـن جانـب شركـة الـسياراتوهو ما 

 . الحد العادلإلىبتخفيض النسبة 

                                                                                                                                                    
https://en.wikipedia.org/wiki/American_Law_Institute .٢٠٢٠ – ١٠ -٧ عليه في الاطلاع تم   



  

)٥٣١(  مموا ث اا د  ان اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

ما ا :ا  هوأ ا  ا .  
لا يكفي أن يتسم العقـد أو أحـد بنـوده بانعـدام العدالـة الفـاحش، بـل يلـزم أن تكـون هـذه الآثـار غـير 

عادلة مرجعها، أحد اشكال عدم التكافؤ بين المتعاقدين وأن تكون موافقة الطـرف المغبـون متـصلة ال

 : النحو التاليعلىعلي ذلك يمكن تقسيم هذا المطلب لفرعين .  التكافؤ حالة عدموناتجة عن

 عدم التكافؤ بين المتعاقدين وقبول الشرط غير العادل: المطلب الأول

 .دم التكافؤ بين المتعاقدينأنواع ع: المطلب الثاني

   ا  ا ول ا  ادل: ا اول
 الحـد إلى فحتي ولو كـان الـشرط مجحفـا ،ن يتضمن العقد شرطا فادحا في انعدام عدالتهألا يكفي 

 ،اميـة العقـد المحكمة ينبغي أن يحترمـا الزوكذلكالذي يصدم العدالة فإن المتعاقد الذي وافق عليه 

 ن القبول بهذا البند المجحف كـان نتيجـة خلـل شـابأويقرا بتنفيذ هذا البند، إلا أنه لو تأكد القاضي 

عـلي . مرحلة ما قبل العقد فإنه في هذه الحالة وحدها يمكنه التدخل بالمخالفة للقوة الملزمة للعقـد

 : النحو التاليعلىذلك يمكن تقسيم هذا المطلب لفرعين 

 .ضرورة عدم التكافؤ بين المتعاقدين: ولالفرع الأ

 .الشرط غير المعقول هو أثر لعدم التكافؤ بين المتعاقدين: الفرع الثاني

  اا  ا  ا: اع اول
فيجب للقول بإبطال العقـد أن يثبـت . ويقصد بذلك عدم التكافؤ بين المتعاقدين في القوة التفاوضية

 النحـو الـسابق عـلىن أحد طرفي الاتفاق يتمتع بقوة تفاوضية أعلي من الطـرف الأخـر لدي القاضي أ

 . إيضاحه

ــشق الموضــوعي  ــشقيها الأول هــو ال ــة ب ــاضي أن تتــوافر اللامعقولي ــدخل الق  substantiveفيلــزم لت

 بـأن يكـون قبـول procedural هـو الاجرائـي والثانيوالذي يظهر في الاجحاف الذي أظهره العقد، 

ود المجحفة راجعا لخلل في مرحلة ما قبل العقد اي مرحلة المفاوضات التي ظهـر العقـد نتيجـة البن

 اللغـة المعيبـة التـي يـصاغ بهـا ،لها والتي قد تظهر في استغلال اختلاف قوة طـرفي العقـد التفاوضـية

   أو التفاوض المعيب بنود العقد

ًغالبا ما يؤدي الأول إلى الأخير، ولكن ليس دائما   هو الحال مع قضايا عدالة الالتزام المقابلكما. ً



 

)٥٣٢( ا    ازن ال ا ن ا )ةارم ةود ن اما   ين اما (  

 issues of consideration التـي لا ترجـع لاخـتلال واضـح في مرحلـة مـا قبـل العقـد فـلا يمكـن 

وذلـك لأنـه لا يتمثـل دور .   الحـد العـادلإلىللقاضي التدخل بتعـديل مقـدار الالتـزام المقابـل ورده 

ما إذا كـان الحكم بـى صفقة جيدة أو سيئة، ولكن المحكمة في تحديد ما إذا كان شخص ما قد أجر

 . هذا الطرف قد أتيحت له الفرصة للحكم بشكل صحيح على ما هو أفضل لمصلحته أم لا

ويأخذ في الاعتبار عند قياس القوة التفاوضية الحالة التعليمية والخـبرات لكـلا مـن طـرفي العقـد، فمـثلا 

 اســتيعاب المقــصود دم قــدرة الطــرف المغبــون عــلى عــإلىالجهــل ونقــص الدرجــة التعليميــة قــد يــشير 

ن الأشـخاص الأكثـر أن الفقر قد يكون دليـل عـلي اخـتلال القـوة التفاوضـية، ذلـك أبنصوص العقد، كما 

 )١(. التفاوض وعلي استيعاب وفهم نصوص العقدعلىفقرا عادة ما يكونون أقل قدرة 

 عـدم عـلى الإنجليزي لتأسـيس هـذا العيـب ولعل أهمية عدم المعقولية الاجرائية هي ما دفعت الفقه

 Inequality of في مرحلــة قبــل العقـد والمفاوضــةالتكـافؤ بــين المتعاقــدين في قــوي المـساومة 

bargaining power بـدائل ) قوة تفاوضية( تعني أن يكون لأحد الطرفين في الاتفاق أو العقد والتي

 Schroeder Musicالإنجليـزي في قـضية  لما قرره القـضاء ووفقا. أكثر وأفضل من الطرف الآخر

Publishing Co Ltd v Macaulay )أن يكـون  المـساومة الفائقـة لأحـد الأطـراف  فإن من أمثلـة)٢

 تجـاه طـرف يرغـب في take it or leave it "خـذها أو اتركهـا"في وضع يسمح لـه بتبنـي سياسـة 

 من الطرف الآخـر لاختيـار عـدم إبرام عقد للحصول على سلع أو خدمات، أي أنه يتمتع بسلطة أكبر

وعـدم المـساواة .  ًقبول الصفقة مما يزيد من احتمالية حصول هذا الطرف على شروط أكثر تفـضيلا

 .freedom of contract حرية التعاقد ضفي القدرة التفاوضية يقو

، duressوقد ينتج عنه شروط تعكس ممارسة قدر من الإكراه الناتج عـن عـدم التـساوي في القـوي 

 لـضعف exploitation، أو استغلال undue influenceأو تعكس عدم تساوي كبير في الالتزامات 

ــون ــرف المغب ــدي الط ــم كــافي ل ــي. أو عــدم عل ــاس لتبن ــة هــي انعك ــدو أن اللامعقولي ــاكم فيب  المح

                                                        
(1)  Ola Svensson, The Unconscionability Doctrine in US Contract Law, Master theses, 
FACULTY OF LAW Lund University, Fall, 2010, p.14. 

(2)   Schroeder Music Publishing Co Ltd v Macaulay [1974] 1 WLR 1308. 



  

)٥٣٣(  مموا ث اا د  ان اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

 لحمايـة فئـات معينـة مـن الأشـخاص الـذين لا old equity practiceالعدالـة القديمـة ممارسـات 

 )١(. لأنفسهمتوفير الحماية الكافيةيستطيعون 

ووفقا للقضاء الإنجليزي فإن عدم تكافئ القوة التفاوضية يقوم كأساس لإبطال وعدم إنفـاذ الـشروط 

 .الإلزامية في العقود، أو عدم إنفاذ العقد ككل

  حد الإذعـانإلىفي القانون الانجليزي  ولا يجب أن يصل عدم تكافؤ القوة التفاوضية بين الأطراف

 حـد إلىبل ولا يلزم أن يـصل . بمعناه وفقا للقانون المصري والذي يتطلب احتكار السلعة والخدمة

 قبـول التعاقـد إلىالإذعان بمعناه العام أو معناه في القانون الأمريكي أي اضطرار المتعاقـد المغبـون 

نافسين ممـن يقـدموا وفقا لشروط لا يرضي بها إما لتوافر حالة الاحتكار بالفعل أو لاستخدام كل الم

 )٢( . كالإعفاء من المسئوليةغير المعقولةنفس الخدمة لنفس الشروط 

وعلي ذلك أنه إذا تساوي الطرفان فإنه لا يمكن الحكم بالإبطال لمجرد عدم التـساوي في التزامـات 

 . قد تم بالإرادة الحرة لكلا من طرفي العقد،الطرفان طالما أن القبول بهذه الالتزامات

مـنح حيـث  )٣( Multiservice Bookbinding Ltd v Mardenما قررته المحكمـة في قـضية وهو 

.  جنيـه إسـترليني٣٦٠٠٠المدعي رهنا على المباني التجارية للمدعى عليه، في مقابل قرض بقيمـة 

ومـع ذلـك، أدى التغيـير . وتضمنت الاتفاقيـة بـين الطـرفين الجنيـه الإسـترليني والفرنـك السويـسري

طالـب .  سعر الـصرف إلى زيـادة هائلـة في معـدل الفائـدة التـي يجـب أن يـدفعها المـدعيالكبير في

إلا أن المحكمـة قـد رفـضت ذلـك لأن كـلا مـن الطـرفين . المدعي بعدم إلزامـه بـدفع كامـل الفائـدة

 being ولا يكفـــي مجـــرد عـــدم المعقوليـــة الموضـــوعية "بقـــوة تفاوضـــية متـــساوية"يتمتعـــان 

objectively unreasonable للقـول بأنـه شرط غـير عـادل unfair and unconscionable بـل 

 .يلزم ثبوت عدم التكافؤ بين المتعاقدين

 
                                                        

(1)  David F. Rolewick, Unconscionability Under the Uniform Commercial Code - Two 
Trends in Cases Decided on Unconscionability Grounds, Volume 1 
Issue 2 Spring 1970, p. 325. 

(2)  Friedrich Kessler, Contracts of Adhesion--Some thoughts about Freedom of 
Contract, Columbia Law Review, 1943, p.629 – 631. 

(3)  Multiservice Bookbinding Ltd v Marden [1979] Ch 84. 



 

)٥٣٤( ا    ازن ال ا ن ا )ةارم ةود ن اما   ين اما (  

نه لا يمكن التنازل عن هذا الشرط فحتي في الحالات التي يمتثل في الخلل الـذي أصـاب أويلاحظ 

نـه لابـد أن مرحلة ابرام العقد، بشكل رئيـسي في الـصياغة المعيبـة أو الغامـضة للـشرط المجحـف فإ

ــضية ــك ق ــن ذل ــية وم ــوة التفاوض ــاوت في الق ــود تف ــك وج ــصاحب ذل -Williams v. Walkerي

Thomas Furniture Co)حيـث بــاع المـدعى عليـه حيــث حكمـت المحكمــة بإبطـال الــشرط )١ ،

المجحف لكونه غير ظـاهر بـين الكثـير مـن البنـود العقديـة التـي تـشكل متاهـة مـن البنـود المطبوعـة 

important terms hidden in a maze of fine print مـع انعـدام المـساواة الجـسيم في سـلطة 

فانعـدام المـساواة في القـوة التفاوضـية كـان هـو . Gross inequality in bargaining. المـساومة

 . السبب في قبول العقد متضمنا الشرط المجحف دون التأكد من فهم آثاره على نحو واضح

د متساويان في القوة التفاوضية، وصاغا العقد معا، فـلا يمكـن للقـاضي وعلي ذلك فلو أن طرفي العق

 .التدخل لاحقا بتعديل أو إبطال أحد الشروط لكونه ظالما بشكل مجحف لأحد الطرفين

مع اا:  
ا  ا  ل أا  ا  

 الـذي تعاقـد،اسـتغلالا لقـوة الم اجـه تـم ادر،كما يجـب أن يكـون الاتفـاق أو الـشرط غـير المعقـول

 )٢(.يحقق الشرط غير المعقول مصلحته

ولكـن الأهـم أن يكـون الاتفـاق غـير ، oppressiveفلا يكفـي أن يكـون الـشرط غـير معقـول وجـائر 

فإذا كان الطرف الأقـوى غـير عـالم بـسبب . المعقول يعكس استغلالا لوضع الطرفين غير المتكافئ

شرط لصالحه وقبله الطرف الـضعيف فإنـه لا يجـب الإضرار بـالطرف ضعف الطرف الأخر وأدرج 

 فـلا يتـدخل القـاضي لعـدم المعقوليـة لمجـرد عـدم التكـافؤ، بـل لابـد مـن اسـتغلال هـذا   )٣(. القوي

 )٤(.التكافؤ للحصول على مزايا غير عادلة لمصلحة الطرف الأقوى

                                                        
(1)  Williams v. Walker-Thomas Furniture Co., 350 F.2d 445 (D.C. Cir. 1965.( 

(2)   
(3)  John McGhee, Snells, Snell's Equity, Sweet & Maxwell Ltd, 32nd ed, December 
2010, p. 8. 

(4)   Ashley Black, Unconscionability, Undue Influence and The Limits Of Intervention 
In Contractual Dealings, Sydney law review, March 1986, p. 137. 



  

)٥٣٥(  مموا ث اا د  ان اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

إن تـدخل القـاضي بإبطـال ، في ذلـكويراعـي . ن ذلك شرطا بديهيا لحسن نية الطرف القويأونري 

ــات العدالــة العامــة إلىأو تعــديل الــشروط غــير المعقولــة يــستند  التــي  common fairness متطلب

 Not right that". لا يسمح للطرف القوي بدفع الطرف الضعيف عمدا لتحقيـق مـصلحتهأتقتضي 

the strong be allowed to push the weak to the wall".)١( 

 كـان الـسيد لـوب المـدير Alec Lobb (Garages) Ltd. v. Total Oil (GB) Ltdية ففـي قـض

ــنفط  ــه أن يــشتري البنــزين فقــط مــن الفــرع البريطــاني لــشركة ال الإداري لمحطــة بنــزين صــغيرة علي

عـلى عكـس نـصيحة محاميـه، أبـرم .  كان يعاني من صعوبات ماليـة١٩٦٩ في عام Total. الفرنسية

ثبت أن هذا مكلـف بعـد عـشر سـنوات سـعى لإلغـاء . بط جديدة مع توتال أويلعقد إيجار باتفاقية ر

 . الاتفاق باعتباره غير معقول

 أن الصعوبات المالية التي واجهتها الـشركة كبـيرة جـدا، ويمكـن القـول إن قـدرتهم Lobbبالاستناد إلى حجة 

 . شروط شركة توتالالتفاوضية كانت صغيرة جدا، لدرجة أنه شعر أنه ليس لديه بديل سوى قبول

ويرجع سبب عدم وجود بديل إلى الارتباط القائم مع شركة توتال من ثلاث إلى أربع سـنوات عـلى 

ًالتوالي، وبالتالي لم يكن لديه أي احتمال على الإطلاق أن يقوم تاجر آخر بشراء العقار منـه خاضـعا 

 هـي قبـول شروط الإيجـار كـما كانـت الحلـول العمليـة الوحيـدة المتاحـة لـه. لهذه الرابطـة القائمـة

هـذه الحالـة مـن الـضعف لا . قدمتها شركـة توتـال والتـي لم تكـن توتـال مـستعدة للتفـاوض بـشأنها

لـذا رأت . يمكن القول بتجاهلها لمجرد أن السيد لوب والشركة كان لديهم نـصيحة قانونيـة مـستقلة

 .المحكمة إبطال هذه الاتفاقية للامعقولية

ما اع: اأما  ا    
 يمكــن الاعــتماد عليهــا كــسبب للتــدخل للامعقوليــة والتــيتتعــدد أنــواع عــدم التكــافؤ بــين الطــرفين 

 بشكل رئيسي تقسيم هذه الأسباب غلي نوعين هما انعدام التكـافؤ المعـرفي، وعـدم التكـافؤ ويمكن

 :لنحو التالي اعلى فرعين إلىوعلي ذلك يمكن تقسيم هذا المطلب . الاقتصادي

 .عدم التكافؤ المعرفي: الفرع الأول

 .عدم التكافؤ الاقتصادي: الفرع الثاني

                                                        
(1)   Alec Lobb (Garages) Ltd. v. Total Oil (GB) Ltd. [1984] EWCA Civ 2. 



 

)٥٣٦( ا    ازن ال ا ن ا )ةارم ةود ن اما   ين اما (  

   ا ا: اع اول
 لابـد أن ، صـحيحةوإرادة قـد ابـرم بحريـة إنـه يمكن القـول حتىن إبرام أي عقد من العقود إالحقيقة 

وعـدم التـساوي في القـوة . ا العقد من بنوديسبق هذا القبول علم المتعاقدين بمضمون ما يتضمنه هذ

 إلى ممـا يـؤدي )١(.الطـرفين تباين الحالة التعليمية أو الخبرات بـين كـلا مـن إلىالتفاوضية قد يرجع 

 :والعلم ببنود العقود شقين. جهل أحد المتعاقدين بالمضمون الحقيقي لبنود العقد

قـد متـصلا بجهـاز طبـي، كـان مـن الـلازم  هو علم معرفي بمجال محـل العقـد، فـإذا كـان الع: الأول

 أداء الوظيفــة عــلى التــي تجعلــه قــادرا ،اتــصال علــم المتعاقــدين بنــوع الجهــاز ووظيفتــه ومواصــفاته

 . تم العقد بحسب الأساس للحصول عليهاوالتيالمطلوبة منه 

ومـا  وشروط ابرام هـذا العقـد ومـا يحكمـه مـن نـصوص قانونيـة  باركانهو العلم القانوني: والثاني

 . الطرفينعلىيفرضه القانون من التزامات 

نـه لا أكما . وغالبا ما يكون المتعاقد أكثر علما بالشق الأول فهو الشق الدافع للتعاقد بحسب الأصل

 أو وظيفته حيث يمكن بسهولة دعـوي القـاضي ،مشكله في وقوعه في تخيل خاطئ عن صفات لعقد

 ذلـك مـع كـون وكـانالـة مـن حـالات انعـدام العدالـة للتدخل لإبطال العقد إذا ترتب عـلى الخطـأ ح

 المتعاقـد الأضـعف للوقـع في الغلـط وتركالطرف غير المخطئ أعلي علما بالجوانب محل الخطأ 

 .أما متعمدا مع علمه بوجود هذا الخطأ أو متعمدا بسكوته

 أن يكونـوا عـلى أما الحالة الثانية فهي الأكثر شيوعا في الحياة العملية فمعظم المتعاقدين يحرصون

و يهملـون أ العكس من ذلـك يتجـاهلون على قدر جيد من المعرفة العلمية بمحل التعاقد، وهم على

التعرف علي القواعد القانونية التي تحكم و تنظم حـصولهم عـلي هـذا المحـل لـذلك تكثـر حـالات 

 .  النوع من انعدام التكافؤااللامعقولية المترتبة علي هذ

 كانت درجة مهارته في عمله عقدا مع محـام، فـإن مرحلـة مـا قبـل العقـد تكـون فإذا أبرم طبيب مهما

مـا لم لـصالح المحـامي لتمتعـه بقـدر أكـبر مـن المعرفـة القانونيـة، مشوبة بفرق بين القوة التفاوضية 

 الفهــم عــلىتــسمح ظــروف التعاقــد بــأن يحــصل هــذا الطبيــب عــلي مــساعدة محــامي آخــر يــساعده 

                                                        
(1)  Ola Svensson, The Unconscionability Doctrine in US Contract Law, Master theses, 
FACULTY OF LAW Lund University, Fall, 2010, p.14. 



  

)٥٣٧(  مموا ث اا د  ان اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

إذا لم يحـصل الطبيـب عـلي هـذه المـساعدة ثـم ظهـر في العقـد أحـد البنـود الصحيح لبنود العقد، فـ

، تعـديل،  ترتب آثارا مجحفة بحق الطبيب، كان للقاضي التدخل بإبطـال هـذا الـشرط والتيالغامضة 

 .و إبطال العقد استنادا إلي اللامعقوليةأ

 يـسمح بفـسخ عقـد  للبنـد الـذيWilliamsن قبـول المـدعي أ  ومثال ذلك ما قررتـه المحكمـة مـن 

 Williams v. Walker-Thomasفي قــضية.  شرائــه لعــدة قطــع مــن الأثــاث إذا أخــل بالتزامــه

Furniture Co)كــان ناتجــا عــن انعــدام القــوة التفاوضــية والتــي كانــت الــسبب في قبــول العقــد )١ ،

 .متضمنا الشرط المجحف دون التأكد من فهم آثاره على نحو واضح

 الـرغم مـن أن مـا عـلىا يترتب عليه من فـسخ العقـد بالنـسبة لجميـع القطـع فعدم فهم اثار الشرط وم

 في ثمن القطعة الأخيرة فقط، هو الذي دفـع وتعسره ،صدر منه ن أخلال جاء بعد سداده لغلب الثمن

 .القاضي لإبطال هذا الشرط لانعدام عدالته

مع ادي: اا ا   
 خلــل القــوة التفاوضــية إلىالاقتــصادية، أحــد الأســباب التــي تــؤدي ويمثــل عــدم التكــافؤ في القــوة 

للمتعاقدين في مرحلة ما قبل إبرام العقد، فعـلي الـرغم مـن علـم المتعاقـد بالآثـار الظالمـة وشـديدة 

ه اضطر للقبول بها تحت تأثير الحاجة عدم تكافؤ القوة الاقتـصادية بينـه أنلا إ ،الاجحاف لبنود العقد

 .خر الطرف الأوبين

لا يـستغل ضـعف الطـرف أن ذلك بديهيا، ذلك أنـه مـن مقتـضيات حـسن نيـة الطـرف القـوي أونري 

 .Alec Lobb (Garages) Ltd. v ذلـك قـضية ومـن.  شروط غـير عادلـةعـلىالـضعيف لإجبـاره 

Total Oil (GB) Ltd كان المدعي فيها، وهو شركه صـغيرة جـدا، مـضطرا اقتـصاديا لقبـول والتي 

عـدم وجـود بـديل ل وذلك اسـتغلالا.  بنودا باهظة الكلفة الأكثر قوةضعت فيه الشركة و، والذيالعقد

 الشركة المدعية وبالتـالي لم يكـن لديـه أي احـتمال عـلى الإطـلاق أن وبين القائم بينها للارتباطلها 

 .بإبرام هذا التعاقد معهيقوم تاجر آخر 

دون ط الإيجار كما قـدمتها شركـة توتـال وكانت الحلول العملية الوحيدة المتاحة له هي قبول شرو

هـذه الحالـة مـن الـضعف لا يمكـن القـول بتجاهلهـا لمجـرد أن . للتفاوض بـشأنهاوجود أي مجال 

                                                        
(1)  Williams v. Walker-Thomas Furniture Co., 350 F.2d 445 (D.C. Cir. 1965 ).  



 

)٥٣٨( ا    ازن ال ا ن ا )ةارم ةود ن اما   ين اما (  

لـذا رأت المحكمـة إبطـال هـذه الاتفاقيـة . السيد لوب والشركة كان لـديهم نـصيحة قانونيـة مـستقلة

 .ةاللامعقولي

 متطلبـات إلىعـديل الـشروط غـير المعقولـة يـستند ويراعـي في ذلـك أن تـدخل القـاضي بإبطـال أو ت

التـي تقتـضي الا يـسمح للطـرف القـوي بـدفع الطـرف الـضعيف common fairness العدالة العامـة 

وأن الضعف هنا لم يكن ضعفا معرفيا سـواء مـن الناحيـة الخـبرة المتعلقـة  )١( .عمدا لتحقيق مصلحته

ن الــشركة المدعيــة قــد اســتعانت بالفعــل بمحــامي بموضــوع التعاقــد أو المعرفــة القانونيــة وذلــك لأ

فرغم توافر علم المـدعي بـشقية إلا .  توتالشركة ابرام عقدها مع على الاثار المترتبة علىلاطلاعها 

 ابـرام العقــد دفعـه لقبـول العقــد بـما تـضمنه مــن شروط إلىان عـدم التكـافؤ الاقتــصادي واضـطراره 

 . حد الاجحافإلىمكلفة 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
(1)   Alec Lobb (Garages) Ltd. v. Total Oil (GB) Ltd. [1984] EWCA Civ 2. 



  

)٥٣٩(  مموا ث اا د  ان اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

اا :  
ن اما  ت ا  

نتناول في هذا الفـصل حـالات اللامعقوليـة في النظـام الأنجلـو أمريكـي بكـل مـا تتطلبـه مـن شروط 

بحيث يشوب العقـد قـدرا مـن انعـدام العدالـة الفـادح الـذي يكـون مرجعـه ضـعف الطـرف المغبـون 

ثــم نتنــاول ســلطات القــاضي في . قبــل إبــرام العقـدنتيجـة عــدم تكــافؤ المتعاقــدين خـلال مرحلــة مــا 

ونظـرا . التدخل وابطال أو تعديل العقد إذا ثبت له بالفعل أن العقد أو أحد بنوده اتـصف باللامعقوليـة

تمثل الغالبية مـن حـالات تـدخل القـاضي للامعقوليـة فإننـا سـنتناول الإذعـان في ،  عقود الإذعاننلإ

 : النحو التاليعلى مبحثين إلى يمكن تقسيم هذا الفصل  ذلكوعلى .النظام الأمريكي أولا

 .اللامعقولية في عقود الإذعان في القانون الأمريكي: المبحث الأول

 التأثير غير المبرر والإكراه كعيوب إرادة: المبحث الثاني

 ولاا :ن اما  نذد او ا  
 .لأمريكي لتعديل وابطال الشروط غير العادلـة، حالـة عقـود الإذعـانتعد أهم حالات تدخل القضاء ا

ذلك أنه وإن كان يحق للقاضي التدخل في حاله عدم تساوي القـوى التفاوضـية للطـرفين فإنـه، ومـن 

باب أولى، يمكن أن يتدخل القضاء في حاله عقـود الاذعـان وعـلى ذلـك فإنـه إذا ورد بعقـد الإذعـان 

ث انعدام عدالتـه ولا معقوليتـه يكـون للقـاضي التـدخل لإبطـال العقـد او شرط شديد الفداحة من حي

وسـوف نتنـاول فـيما يـلي كـلا مـن ماهيـة عقـود الإذعـان .  الأقـل لتعديلـهعـلىالشرط المجحـف أو 

 ذلـك وعـلىوالشروط اللازمة لتدخل القاضي بها ثـم نتنـاول حـالات اللامعقوليـة في عقـود الإذعـان 

 :  النحو التاليعلىيمكن تقسيم هذا المطلب 

 .تعريف عقود الإذعان وشروطها: المطلب الأول

 . حالات اللامعقولية في عقود الإذعان:المطلب الثاني

   د اذن ووط: ا اول
مريكـي، والتــي أنجلـو ماهيــة عقـود الإذعـان في النظــام الأمـن سـوف ننـاقش في هـذا المطلــب كـلا 

 القـضاء أحكـامنون المصري بحيث تأخذ نطاقا أكثر اتـساعا ثـم ننـاقش تختلف عن مفهومها في القا

 فـرعين إلىوعـلي ذلـك يمكـن تقـسيم هـذا المطلـب . الأمريكي للامعقولية في نطاق عقود الإذعـان

 : النحو التاليعلى



 

)٥٤٠( ا    ازن ال ا ن ا )ةارم ةود ن اما   ين اما (  

 .ماهية عقود الإذعان في النظام الامريكي: الفرع الأول

 . لأمريكيشروط عقد الإذعان في النظام ا: الفرع الثاني

   د اذن  ا ا: اع اول
مريكي بإنها العقود التي يقدم فيهـا أحـد الطـرفين العقـد في أنجلو تعرف عقود الإذعان في النظام الأ

 designed by شكل بنود نموذجيه معدة مسبقا ولا يملـك الطـرف الاخـر سـوي قبولهـا أو رفـضها

one party and offered on a take it or leave it basis.)١(  

 هو عقد يعده طرف في وضع أقـوى ويوقـع مـن قبـل طـرف أضـعف لـيس لديـه خيـار  الإذعان،فعقد

لا تـسمح عقـود الالتـصاق بالتفـاوض وهـي معروضـة عـلى أسـاس . لتغيير شروط العقد قبل التوقيع

ي ظهـور العقـود النموذجيـة وقـد أد. "خـذها أو اتركهـا"و الرفض للعقد ككل أو ما يـسمي أالقبول 

 )٢(.إلى نسف فرضية تكافؤ المتعاقدين وحرية الإرادة

 كطريقــة للـشركات الكبــيرة الاقتـصادتـستخدم بــشكل شـائع في النموذجيـة، عقــود ال تأصـبح فقـد 

وذلـك . لتشكيل اتفاقيات ملزمة بين الشركات وأعداد كبيرة من المستهلكين الأفراد بـذات الـشروط

 وقت لـصياغة تستهلك الشركات لا وبالتالي رأسها كونها عقود موحدة علىيزات لما تقدمه من مم

ممـا يقلـل مـن تكـاليف . نهـا تـساهم في إلغـاء فـترة المفاوضـاتأكـما . عقد فردي مـع كـل متعامـل

ذعـان، توجـد إمكانيـة الاًالمعاملات، ومع ذلك، لأن المفاوضات ليست خيارا عند التعامل في عقـد 

 بحـسب الأصـل لـن يوافـق الطـرف والتي "أحادية الجانب"بنود غير عادلة أو للشركات لاستخدام 

  .بشأنهاالآخر عليها إذا علم بها وأتيحت له الفرصة للتفاوض 

 الحـد مـن المـسؤولية أو الاحتفـاظ بـالحق في تعـديل إلىمثال ذلك بنود عقود الإذعان التي تهـدف 

 . جزء من العقد من جانب واحد

                                                        
(1)  Ola Svensson, The Unconscionability Doctrine in US Contract Law, Master theses, 
FACULTY OF LAW Lund University, Fall, 2010, p.15. 

(2)  Jane P. Mallor, Unconscionability in Contracts between Merchants, SMU Law 
Review, Volume 40, Issue 4, 1986, p. 1069. 



  

)٥٤١(  مموا ث اا د  ان اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

نجلو أمريكي، على العكس من النظـام القـانوني المـصري، الإذعان في النظام الأوبالتالي فإن عقود 

لم تشترط احتكار الطرف المهني للسلعة المقدمة حتى يمكن التسليم بـأن الطـرف الاخـر قـد اذعـن 

 .  تغييرهاعلىن يناقشه أو يفاوضه أن يكون له أله واضطر لقبول شروطه دون 

موقفــا أكثــر اتــساعا وتــساهلا فــيما يمكــن اعتبــاره أحــد عقــود نجلــو أمريكــي خــذ النظــام الأأحيــث 

ــا موحــدا. الإذعــان ــائع عقــدا نموذجي ــدما يعــرض الب ــوافر وصــف عقــد الإذعــان عن ًفيت ًstandard 

contract   للمـستهلكين، ) مثل الطعام والمأوى ووسـائل النقـل( لشراء السلع أو الخدمات للالتزام

 . للتفاوض على الشروط التي من شأنه أن يفيد مصالحهمًدون إعطاء المستهلكين فرصا واقعية 

ــود  ــا عق ــحة اعتباره ــدي ص ــول م ــساؤلا ح ــت ت ــد واجه ــدايتها ق ــان في ب ــود الإذع ــة أن عق والحقيق

 أساس قبول الطرفين برضائهم الحر لكل مـا انطـوي علىبالأساس، إذا أن القوة الملزمة للعقد تقوم 

ــزام  ولعقــود إلى،النظــام الأمريكــي في حتــى ءعليــه العقــد، وهــذا مــا دفــع الفقهــا  التــساؤل حــول ال

 )١(.المتعاقدين بما سمي بعقود الإذعان

وقد انتهي هذا الجدال بأن حسم لصالح نفاذ عقود الإذعـان، فأصـبح القـانون يعامـل عقـود الإذعـان 

تكـون مثل أي اتفاقية قانونية أخرى ويفترض أن التوقيع أو استخدام المنـتج أو الخدمـة يحـدد النيـة ل

وبالتالي يكتسب هذا الاتفاق القوة الملزمة للعقد ولو لم يكن المتعاقد قد قرأ بالفعـل .  ملزمة قانونا

 عـلىويعني هذا أن تكون جميـع بنـود عقـد الإذعـان ملزمـة سـواء كانـت مكتوبـة . شروط هذا العقد

مـن أن المتعاقـد  الـرغم عـلى وذلـك )٢(. الجانب الذي يوقع عليه الطرف المذعن، أو الجانب الأخر

 الكـونتر أو في م يجب عليه تحديد القبول بشروط معدة مسبقا فـورا أمـا، شراء سلعةعلىالذي يقدم 

                                                        
(1)  J.W. Looney* and Anita K. Poole, ADHESION CONTRACTS, BAD FAITH, AND 
ECONOMICALLY FAULTY CONTRACTS, Drake Journal of Agricultural Law, Vol. 
4, 1999, p. 197. 

(2)  Nora K. Duncan, Adhesion Contracts: A Twentieth Century Problem for a 
Nineteenth Century Code, Louisiana Law Review, Volume 34 | Number 5, 1974, 
p.1089. 



 

)٥٤٢( ا    ازن ال ا ن ا )ةارم ةود ن اما   ين اما (  

 والاطـلاع عـلي مـضمونها بـشكل كـافي  حقيقـة مـن قراءتهـا يـتمكن في هـذه الحالـة لاهـو ف،المقر

 )١(. يمكنه من فهم آثارها

عــان كاســتجابة عادلـة للاعــتراف القــانوني ولـذلك جــاء الاعـتراف للقــاضي بالتــدخل في عقـود الإذ

 تنشأ عن مفاوضات غـير عادلـة، بـما يحملـه ذلـك مـن أقـل قـدر مـن والتيبإلزامية العقود النموذجية 

 )٢(.حرية الاختيار للطرف المذعن

حيث ينفذ العقد ولو لم يطلع عليه الطرف المذعن قبل القبول به، وتوجد العديد مـن الأمثلـة لعقـود 

مثـال .  درجة شراء بعض المنتجات قبل أن يـري المـستهلك العقـد الكامـلإلىتي تصل الإذعان وال

 غلاف التغليـف الـذي علىالحالة يرسل بها العقد للمستهلك عن طريق بنوده الموضحة ذلك، على 

 .يحتوي على المنتج الذي تم بالفعل شرائه، مثل جهاز كمبيوتر

الاجحـاف،  اللامعقولية، فإذا وجد شرطـا شـديد لىعويملك القاضي التدخل في عقود الإذعان بناء 

 عـدم التكـافؤ بـين الطـرفين خـلال عـلى كان توافر صـفة عقـد الإذعـان، دلـيلا بحق الطرف المذعن،

 وبالتالي يمكن للقاضي التدخل للامعقولية أمـا بإبطـال العقـد ككـل او ابطـال البنـد .مرحلة التفاوض

 .المجحف أو تعديل نطاق التزامات الأطراف

بند غـير عـادل بحيـث لا يوافـق أي شـخص عاقـل أو مطلـع عـلى هـذا على فإذا انطوي عقد الإذعان 

للامعقوليـة وبالتـالي يتـدخل القـاضي ليقـرر عـدم باالبند، يجـوز للمحكمـة التـذرع بالـدفع القـانوني 

 .تحقيق التوازن بين المصالح المتنافسة للأطرافعلى ، مع الحرص. ، أو تعديلهالتنفيذ الاتفاق

مع اا :ا ا  نذد ا و  
في حين أنـه لا يوجـد شيء غـير قابـل للتنفيـذ أو حتـى خطـأ في عقـود الاذعـان في حـد ذاتهـا، إلا أن 

 هـذامـن أمثلـة و. الشروط التي تتضمنها هذه العقود، قد تكون غير عادلـة وتتحيـز لـصالح مـن أعـدها

د من مسئولية البائع بـالالتزام بتعـويض الأضرار، أو تحـد مـن حقـوق  التي تحبنود ال،التحيز الجسيم

                                                        
(1)  Nora K. Duncan, Adhesion Contracts: A Twentieth Century Problem for a 
Nineteenth Century Code, Louisiana Law Review, Volume 34 | Number 5, 1974, 
p.1090. 

(2)  Edward A. Dauer, Contracts of Adhesion in Light of the Bargain Hypothesis: An 
Introduction, Akron Law Review, August 2015, p. 38. 



  

)٥٤٣(  مموا ث اا د  ان اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

، إي تمنـع الطـرف المـذعن مـن اللجـوء إلى المشتري في طلب الإنصاف في المحاكم ضـد البـائع

المحـاكم الأمريكيـة غالبـا مـا تتجنـب فـرض تنفيـذ البنـود المجحفـة إذا و .الفضاء للمطالبة بحقوقـه

 )١(.بوع طويلكانت واردة ضمن عقد نموذجي مط

 :وعلي ذلك فإن شروط تدخل القاضي في عقود الإذعان شرطين فقط

 ويأتي عقد الإذعان هنا بمعناه العـام حمايـة للمتعاقـد الأكثـر ضـعفا ،تكييف العقد بأنه إذعان: اول

بحيث يشمل كل عقد تم إعداده مسبقا، دون السماح بمناقشة بنوده مـسبقا ولا يملـك الطـرف الاخـر 

  )٢(.لها أو رفضهاسوي قبو

كـما لا يلـزم أن . و له وضع سـيطرة في الـسوقأولا يلزم لذلك أن يكون المتعاقد الأكثر قوة محتكرا 

 .تكون السلعة أو الخدمة محل التعاقد من الضروريات التي لا يمكن الاستغناء عنها

مميته أن يـشوب العقـد شرطـا شـديد الاجحـاف بمـصالح الطـرف المـذعن أو مـا يمكـن تـس: ا

 .بالشرط التعسفي

ما ا : ا ا  
 نحـو لا يمكـن أطـراف العقـد أو أحـدهم علىيمكن إيضاح الصياغة المعيبة بأنها صياغة بنود العقد 

 قبولـه مـدفوعا بالقـدر الـذي علـم علىمن معرفة جميع الالتزامات الواردة عنه بشكل واضح، فيقدم 

ة للعقد غالبا ما تنتج عن عدم التكافؤ المعرفي او الاقتـصادي المفـرط بـين وحالة الصياغة المعيب. به

 المعرفــة إلى حيــث يكــون الطــرف الأكثــر ضــعفا في موضــع لا يمكنــه مــن الوصــول ،طــرفي العقــد

 .الكاملة بما تنتجه هذه البنود من التزامات عليه

أو غـير الواضـحة، وأمـا أن تكـون والصياغة المعيبة أما أن تكون إيجابية تتضمن أحد البنود الغامضة 

 القـوانين التـي تلـزم الطـرف الاخـر بهـذا إلىسلبية بعدم ذكر الالتـزام في العقـد والاكتفـاء بالإشـارة 

 : النحو التاليعلىوسوف نتناول كلا من النوعين . الالتزام

 غموض وتعقيد البيانات المطبوعة: الفرع الأول

                                                        
(1)  AMERICAN HOME IMPROVEMENT, INC. v. MACIVER | 105 NH 435 | July 01, 
1964. 

(2)  Ola Svensson, The Unconscionability Doctrine in US Contract Law, Master theses, 
FACULTY OF LAW Lund University, Fall, 2010, p.15. 



 

)٥٤٤( ا    ازن ال ا ن ا )ةارم ةود ن اما   ين اما (  

 . الطرف الأخرعلىامات القانونية المعقدة عدم ايراد المهني للالتز :الفرع الثاني

   امت اض و: اع اول
ويعد هذا النوع من العيوب التـي قـد تـشوب مرحلـة مـا قبـل ابـرام العقـد، حيـث يـتم صـياغة الـشرط 

 نحـو غـير واضـعة لغـة أو كتابتهـا بخـط دقيـق أو مخفيـة في وسـط الكثـير مـن البنـود علىالمجحف 

 عـن قـراءة الـشرط ، الطـرف المغبـون نظـر صرفإلىة وغيرها من التكتيكات التـي تهـدف المطبوع

 : نوعين نبينهما فيما يليإلىوتنقسم عيوب الصياغة الإيجابية . المجحف

 .حالة البنود واضحة التعبير غامضة الاثار: أولا

 .النصوص بالغة التعقيد: ثانيا

أو :ا  ا د واا ر.  
 تـضمين عـلىحد حالات عيوب الصياغة الإيجابية حيـث يحـرص أحـد الطـرفين أوهذه الحالة هي 

 آثـار غـير عـلىالعقد بندا، وبغض النظر عن كون هذا العقد معد مسبقا أو معد بصورة فردية، ينطـوي 

 قـانوني  فهمها دون الاستعانة بمشورةدي ولكن هذه الآثار لا يمكن للمتعاقد العا،فادحعادله بشكل 

 .متخصص

نـه يفهمـه إ الاعتقـاد بإلى بـشكل يـدفع المتعاقـد المغبـون ، المضمونةأي النص بذاته وعباراته سهل

ن نطـاق آثـار هـذا الـنص لا يمكـن للـشخص العـادي أ الاسـتعانة بمـن يـساعده، إلا إلىدون الحاجة 

 .تحديده أو الوقوف عليه بدقه

 Williams v. Walker-Thomas Furnitureحـدةومن أهم السوابق القـضائية في الولايـات المت

Co)أن يـدفع عـلى وهـو متجـر أثـاث بالتجزئـة ، عنـاصر متعـددة لعميـل عليـه،، حيث باع المـدعى )١ 

 لا تنتقـل ملكيـة أي مـن الأثـاث المـشتري " مع إدراج بنـد أنـه١٩٦٢ إلى ١٩٥٧الثمن بالتقسيط من

 حتى يتم دفع ثمنه بالكامل

"Purchaser cannot own any item until their entire balance has been paid off" 
 وعنـدما تخلــف المـدعي عــن الـسداد وفــشل في سـداد مــدفوعات آخـر قطعــة أثـاث، حــاول متجــر 

حيــث رأت . ، ولــيس العنــصر الأخــير فقــط١٩٥٧الأثــاث اســتعادة جميــع الأثــاث المبــاع منــذ عــام 

                                                        
(1)  Williams v. Walker-Thomas Furniture Co., 350 F.2d 445 (D.C. Cir. 1965 ).  



  

)٥٤٥(  مموا ث اا د  ان اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

 عـلى حيث قررت ان موافقة المـشتري unreasonableالمحكمة أن البند يمكن اعتباره غير معقول 

عدم   العلـم الكـافي :  ما شاب مرحلة ما قبل العقد من عيوب أولهاإلىهذا الشرط المجحف يرجع 

no knowledge of its terms و الذي يرجع إلي كون البند المجحـف غـير ظـاهر بـين الكثـير مـن 

 important terms hidden in a maze ofالبنود العقدية التي تشكل متاهة مـن البنـود المطبوعـة 

fine print  
 Gross inequality in bargaining. انعـدام المـساواة الجـسيم في سـلطة المــساومة: وثانيهـا

powers ويعد إبطال هـذا البنـد اسـتنادا إلي الجهالـة الإجرائيـةProcedural unconscionability 

 و الموافقـة عـلي شرط غـير substantive unconscionabilityالتي أدت إلي الجهالة ببنود العقد 

 .معقول و غير عادل

ــام  ــضية ع ــة في ق ــشروط الخادع ــشروط بال ــذه ال ــميت ه ــد س ـــ ٢٠٠٩وق ــة ب  .Harris v الخاص

Blockbuster Inc. جــادل المــدعي بــأن شرط ،Blockbuster لإجبــار التحكــيم ومنــع الــدعاوى 

عـادل غـير حيث قضت المحكمة بأنه شرط .  unconscionabilityالجماعية كان شرطا غير عادل 

 غـير illusory الحد الذي جعل المحكمة تعتـبره شرط خـادع إلىن يكون العلم به كافيا أولا يمكن 

 )١(قابل للتنفيذ 

 هي تلك التي لا يمكن أن تعكـس نيـة المتعاقـدين illusory promiseوالشروط أو العقود الخادعة 

التزم بإبرام عقـود بها كوعد أحد الأشخاص للأخر بإعطائه نصف ماله إذا الحقيقة في الالتزام قانونا 

 .معينه أو بدء مشروع معين

م :ا  صا  
، وآثـاراعلي العكس من الحالة السابقة، فإن النـصوص بالغـة التعقيـد، هـي نـصوص غامـضة ظـاهرا 

مون هذه النـصوص بالغـة التعقيـد  المتعاقد أن يتحقق من مضعلىً بحسب الأصل من الواجب وكان

 )٢(. لا يجوز له رفض تنفيذ هذه البنودوبالتاليقبل قبوله بالعقد، فإن لم يفعل ذلك كان مخطئا 

                                                        
(1)  Harris v. Blockbuster, Inc., 622 F.Supp.2d 396 (N.D. Tex. Apr. 15, 2009.( 

(2)  Nora K. Duncan, Adhesion Contracts: A Twentieth Century Problem for a 
Nineteenth Century Code, Louisiana Law Review, Volume 34 | Number 5, 1974, 
p.1085. 



 

)٥٤٦( ا    ازن ال ا ن ا )ةارم ةود ن اما   ين اما (  

ومع ذلك فإن القضاء الأمريكي وحماية للطرف الأكثر ضعفا في العمليـة التعاقديـة قـد قـرر مخالفـة 

وص الـواردة بالعقـد، فـإن خـالف هـذا هذا الأصل، فحمل الطرف الأكثر قوة مـسئولية وضـوح النـص

 فدفعـه بـذلك لقبـول ،الالتزام وأورد بنـودا معقـدة يـصعب عـلى الطـرف الآخـر الأكثـر ضـعفا فهمهـا

التعاقد كان ذلك سببا لتـدخل القـاضي لإنـصاف الأكثـر ضـعفا مـن اسـتغلال الطـرف الاخـر لـضعفه 

 .المعرفي

 الـسابق FORD MOTOR CO. v. FEDERAL TRADECOMMISSIONقضية ومن ذلك 

ذكرها والتي تتلخص وقائعها في أن الشركة أعلنت الشركة عن بيـع الـسيارات بخطـة سـداد تحتـوي 

 مـن الرسـوم وغيرهـا، إلا أن بنود العقد قد أوردت طريقة معقدة لحساب الفوائد  %٦ نسبة فائدة على

ن المحكمـة أن وقـد تطلـب مـ. سـنويا تقريبـا% ١١جعلت إجمالي ما يـتم دفعـه نـسبة فائـدة حـوالي 

وهـو مـا اعتبرتـه المحكمـة مـن %. ٦وليـست % ١١تطلب مشورة محاسب خبير ليصل لكون النـسبة 

 الحــد إلىوقــضت بتخفــيض النــسبة . قبيــل الممارســات غــير العادلــة مــن جانــب شركــة الــسيارات

 .العادل

مع اا:  
  . اف ا ااد ا ات امم اة 

 الـرغم مـن رفـض القـضاء الأمريكـي اعتبـار عـدم المـساواة الزائـدة في الـثمن أحـد عـلىذلك فإنه ك

ــالات  ــض الح ــه في بع ــديل، إلا أن ــال أو التع ــاضي بالإبط ــدخل الق ــبرر ت ــي ت ــة الت الــشروط المجحف

الاستثنائية، التي ينتج فيها هذا الاختلال المجحف في الثمن نتيجـة خلـل واضـح في مرحلـة مـا قبـل 

 الحــد المعقــول أو إلى  حيــث يتـدخل القــضاء مــستخدما اللامعقوليـة لتعــديل الـثمن ورده )١(د، العقـ

 .لإبطال العقد بأكمله

 .AMERICAN HOME IMPROVEMENT, INC. v. MORRIS Jومـن ذلـك قـضية 

MACIVER & a   .)وتتلخص وقائع الدعوي في أن شراء المنقولات مع دفع الثمن لاحقـا يعـد )٢ 

                                                        
(1)  Ola Svensson, The Unconscionability Doctrine in US Contract Law, Master theses, 
FACULTY OF LAW Lund University, Fall, 2010, p.17. 

(2)  AMERICAN HOME IMPROVEMENT, INC. v. MACIVER | 105 NH 435 | July 01, 
1964. 



  

)٥٤٧(  مموا ث اا د  ان اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

 وفقـا للقـانون مثـل الفوائـد finance chargesع الائـتمان الـذي يخـضع لرسـوم ماليـة نـوع مـن أنـوا

 عـلىالمفروضة مقابل منح الائتمان ومصاريف خدمـة القـرض وغـير ذلـك مـن المبـالغ التـي يجـب 

ن يدفعــه أن الفقـرات المتعلقــة بـما يجـب أ ،وبمراجعــة بنـود العقـد وجــد القـاضي. المـشتري دفعهـا

 الائــتمان وهـي سـته أشـهر دون تحديـد نـسبة الفوائــد ومـدة تحديـد الـثمن عـلىالمـشتري اقتـصرت 

وقـد رأت المحكمـة أنـه يقـع عـلي البـائع .  يجب عليه دفعها أيضا مع الثمنوالتي المضافة والرسوم

الالتزام بإعلام المشتري عن هذه الرسوم والفوائد الواجبة الدفع والتي قد لا يعلم بها الرجل العـادي 

 كانـت ولـوالشراء ولا يستطيع حسابها، لذا يجب أن تكون واضحة ومحـددة في العقـد المقدم علي 

 .محدده بموجب القانون

"many average individuals who have neither the capability nor the strength to 

calculate the cost of the credit that has been extended to them." 

قرار الحكم باعتبار ذلـك حالـة مـن حـالات اللامعقوليـة وبالتـالي حكـم بعـدم وقد ترتب على ذلك إ

 .تنفيذ العقد

ما ب إرادة: ا اهر واا  ا  
نتناول في هذا المبحث حالات اللامعقوليـة التـي توافـق القاعـدة العامـة بكـل مـا تتطلبـه مـن شروط 

دالـة الفـادح الـذي يكـون مرجعـه ضـعف الطـرف المغبـون بحيث يشوب العقـد قـدرا مـن انعـدام الع

وتتمثل هذه الحالات فيـه حالـة التـأثير . نتيجة عدم تكافؤ المتعاقدين خلال مرحلة ما قبل إبرام العقد

 : النحو التاليعلى نتناول كلا منهم وسوفغير المرغوب وحالة الإكراه 

 .التأثير غير المرغوب: المطلب الأول

 .لإكراه وفقا للنظام الأنجلو أمريكيا: المطلب الثاني

  سلطات القاضي عند ثبوت اللامعقولية: لثالمطلب الثا

  ا  اب: ا اول
 في إطـار العقـود هـو التـأثير الـذي يـتم مـن خلالـه حـث undue influenceالتـأثير غـير المرغـوب 

ة أو التصرف دون الانتبـاه الكـافي الشخص على التصرف بطريقة تخالف تصرفه لو كان بإرادته الحر

وسوف نتناول في فيما يلي كلا من ماهيـة التـأثير غـير المرغـوب، . لعواقب التصرف الذي يقدم عليه

ضائية المختلفــة التــي تتنـاول تــدخل القــاضي بإبطـال أو تعــديل العقــود قـوكـذلك نتنــاول الأحكــام ال



 

)٥٤٨( ا    ازن ال ا ن ا )ةارم ةود ن اما   ين اما (  

 فـرعين إلىلـك يمكـن تقـسيم هـذا المطلـب وعـلي ذ. للامعقولية نتيجة توافر التأثير غـير المرغـوب

 : النحو التاليعلى

  ماهية التأثير غير المرغوب :الفرع الأول

 . القضاء باللامعقولية نتيجة توافر التأثير غير المرغوب:الفرع الثاني

   ا  اب: اع اول
ــأثير غــير  المرغــوب هــو دفــع يمكــن أن في قــانون العقــود، يعــد الــدفع بتعــرض أحــد الأطــراف للت

 . ثناء تكوين عقد ملزم بين طرفينأيستخدمه أحد الطرفين للادعاء بوجود عيب في ارادته 

ذلك أن استخدام التأثير غير المبرر من قبل أحد الأطراف على الآخر يؤدي إلى وضع الإرادة الحـرة 

 يكــون العقــد غــير قابــل لأحــد الأطــراف الداخلــة في العقــد موضــع تــساؤل، وبالتــالي يــؤدي إلى أن

لإثبـات التـأثير غـير المـبرر، يجـب عـلى الطـرف أن . للتنفيذ ويمكن إلغاؤه من قبل الطـرف الـضحية

يُظهر أن أحد طـرفي العقـد هـو شـخص لديـه نقـاط ضـعف تجعلـه عرضـة للتـأثر بهـذا الإقنـاع، وأن 

ية معرضـة الطرف الذي يمارس الإقناع هو شخص لـه علاقـة خاصـة مـع الـضحية التـي تجعـل ضـح

 )١(.بشكل خاص لمثل هذا الإقناع

ويختلف التأثير غير المرغوب عن الإكراه، ان التأثير غير المرغوب يقتصر على استغلال حالة عـدم 

تكافؤ المتعاقدين، أي استغلال حالة ضعف لدي الطـرف المغبـون أمـام الطـرف الاخـر، سـواء كـان 

 عليه لقبول الشروط غـير العادلـة إلا أن ذلـك لا والتأثير. هذا الضعف معرفي، اقتصادي، أو اجتماعي

 .يكون مصحوبا بالإكراه، أو بتهديد سواء بأمر مشروع او غير مشروع

مع اب: اا  ا ا م  ءا  
   Lloyds Bank Ltd v Bundyومن الـسوابق الهامـة في القـضاء الإنجليـزي في هـذه الـشأن قـضية

والتي تبنـي فيهـا القـضاء الانجليـزي نفـس مـا تبنـاه القـضاء الأمريكـي قـائلا إنـه يجـب مواجهـه كـل 

 عـدم "   التـي تنـدرج تحـت مبـدأ all impairments of autonomyمعوقـات الإرادة الـصحيحة 

 منزلـه مـن أجـل عـلى على زيادة قيمة الرهن العقـاري Bundyوافق . "المساواة في القوة التفاوضية 

                                                        
(1)  Cornell law school, the legal information institute  
https://www.law.cornell.edu/wex/undue_influence 
 



  

)٥٤٩(  مموا ث اا د  ان اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

قـضت محكمـة . فاظ على تمديد الائتمان الممنـوح لابنـه مـن البنـك مـن أجـل أعمالـه التجاريـةالح

ًالاســتئناف في إنجلــترا وويلــز بأنــه نظــرا لأن مبلــغ القــرض كــان أعــلى بالفعــل مــن الــرهن العقــاري 

  أي فائدة مباشرة من الاتفاق على زيادة مبلغ الرهن العقاري وهـو مـا يـشكلبنوديالمقررة، لم يتلق 

 لـذلك قـررت المحكمـة أن العقـد كـان بـاطلا بـسبب الموقـف undue influenceتأثيرا غـير مـبرر 

التفاوضي غير المتكافئ الذي وجد بندي نفسه فيه، حيث أبرم العقـد دون مـشورة مـستقلة وأن البنـك 

وقضت المحكمـة بـأن البنـك فقـط اسـتفاد مـن الاتفـاق عـلى زيـادة مبلـغ . ًمارس ضغوطا غير عادلة

 the bank exploited the obvious weakness of بنـوديهن العقاري، وأنه اسـتغل ضـعف الر

Bundy . فالاتفاق عـلي زيـادة الـرهن لم يكـن معقـولاUnconscionable ولم يكـن عـلى Bundy 

 .سوى الالتزام بالاتفاق السابق الذي أورد مبلغ الرهن العقاري الأقل

ير المعقولة لا يتطلـب بـشكل أسـاسي عـدم عـدالتها مـن ويتضح من هذا الحكم أن إبطال الشروط غ

ذلـك أن زيـادة مقـدار . ناحية مقارنه التزامات كلا من الطرفين، بل يتطلـب عـدم معقوليـة الالتزامـات

فالاتفـاق الثـاني عـلي . الرهن الرسمي لا تفيد سوي البنـك ولا يـستفيد الطـرف الاخـر مطلقـا البنـك

ئتمان ليغطي جزء من الدين الذي حصل الأبن بالفعـل عليـه يعـد زيادة الرهن فقط من أجل تمديد الا

أمر غـير معقـول يعكـس قـدرا مـن اسـتغلال ضـعف الـراهن وعـدم علمـه الكـافي بالوضـع الحقيقـي 

 .للائتمان الذي يحصل عليه ابنه

ولكن ذلك لا يعني حتما تدخل القاضي لتعـديل الـشروط غـير العادلـة لمجـرد تـوافر حالـة مـن عـدم 

 .Wille v بــين طــرفي العقــد، وهــو مــا قررتــه محكمــة كنــساس العليــا في قــضية المــساواة

Southwestern Bell Tel. Co.)وتـتلخص وقـائع الـدعوي في أن المـدعي )١ Frank Wille يـدير 

ًنشاطا تجاريا للمبيعات والخدمات الخاصة بالتدفئة وتكييف الهـواء، ولمـدة ثلاثـة عـشر عامـا قبـل  ً ً

 الإعلان عن أنشطته في الصفحات الصفراء في دليل الهاتف الذي نـشرته wille، اشترى ١٩٧٤عام 

appellee Southwestern Bell Telephone Company. 

                                                        
(1)  Wille v. Southwestern Bell Tel. Co., 219 Kan. 755, 758 (Kan. 1976 ).  



 

)٥٥٠( ا    ازن ال ا ن ا )ةارم ةود ن اما   ين اما (  

 به لمناقشة قـوائم الـصفحة الـصفراء الخاصـة Bell، اتصل مندوب مبيعات لشركة ١٩٧٤في فبراير 

 عــلى شراء اعــلان Willeونتيجــة لــذلك وافــق . ١٩٧٤بــه في الــدليل الــذي ســيتم نــشره في يوليــو 

وحـدث خلـط في الاعـلان . تسلم المستأنف نـسخة مـن العقـد المكتـوب الـذي تـم تنفيـذه. لشركته

 اسـتخدام وسـائل اعـلان بديلـة إلى willeممـا اضـطر . يتعلق برقم تليفون العمل التجـاري الجديـد

 bellة الإعـلان لـدي علما بأنه لم يكن قد دفع مقابل خدم.  خمسة الالاف دولارإلىكلفته من أربعة 

 .وامتنع عن دفعها لوجود هذا الخطأ

 مــن الالاف الــدولارات نتيجــة هــذا أنفقــه تعــويض مقابــل مـا عــلى الحــصول Wille محاولــة وعنـد

 contractual الخطأ، رفضت الـشركة لوجـود بنـد في العقـد يخفـف مـن مـسئولية شركـة الاعـلان

limitation of liability افق مقدم الطلب على أن شركة الهاتف لن تكـون يو " ما يلي على   ينص

مسؤولة عن الأخطاء أو الحذف في إعلان الدليل بما يتجاوز المبلغ المـدفوع لإعـلان الـدليل الـذي 

 ".تم حذفه، أو التي تحدث فيها أخطاء، طوال فترة إصدار الدليل المعني

ز القيمـة المدفوعـة للحـصول ووفقا لهذا البند تلتزم شركة الإعلان عند الحـذف بتعـويض لا يجـاو

 . يدفع ثمن الإعلان أصلا فقد رضت الشركة إعطـاءه أيـة تعـويضلم Willeن أ الإعلان وحيث على

، مــدعيا خــرق العقــد والإهمــال مــن قبــل بيــل في ١٩٧٤ أكتــوبر ٢٤ هــذه الــدعوى في willeرفــع 

مـع . لدعايـة البديلـةً دولارا عن الكسب الفائـت ونفقـات ا٩ ٩٩٠ُوطلبت تعويضات بمبلغ . الإغفال

الدفع ببطلان شرط تقييد المسئولية السابق لعدم معقوليتـه نظـرا لظـروف العقـد ولعـدم التـساوي في 

 .القوة التفاوضية في مرحلة ما قبل العقد

 ذلـك أن التأثير غير المرغوب، على إرادة الطرف المغبون،ن المحكمة رأت أن العقد لم يشوبه أإلا 

 وجههـا والبنـد الـسابق عـلي ظهرهـا، إلا أن عـلى Wille كان توقيع وإنحده العقد كان من صفحة وا

وجه الورقة قد كتب عليه في موضعين الإشارة إلي البنود الموجود بالخلف و التي نـصت عـلي بنـد 

 .الاعفاء من المسئولية

ي أورده لي حــد إعــمال مبــدأ اللامعقوليــة فالبنــد لا يوافــق التعريــف الــذإكــما أن البنــد ذاتــه لا يــصل 

Hardwickeو في القـضايا التجاريـة )١(. اللورد بأن يكون شرط لا يقبله رجـل في وعيـه وغـير واهـم 

                                                        
(1)  Earl of Chesterfield v Janssen, 1751 28 Eng Rep 82, 100. 



  

)٥٥١(  مموا ث اا د  ان اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

ن يكون انعدام العدالة قد بلغ قدر من الجـسامة للحـد الـذي جعلـة عقـد ملـزم لجانـب واحـد أيجب 

 clauses involved areفقط أو أن تنتهي كل الفائدة العائدة من العقـد لمـصلحة أحـد طرفيـه فقـط 

so one-sided بحيث تصبح غير معقولة في ظل الظـروف القائمـة في وقـت إبـرام العقـد، فالمبـدأ ،

هو منع القهر والمفاجأة غير العادلة بشكل فادح وليس مجرد الإخـلال بتخـصيص المخـاطر بـسبب 

 .القوة التفاوضية المتفوقة لأحد الطرفين

التفاوضــية للطـرفين ليـست كافيــة، فالقـانون وكــذلك كـما أن حالـة عــدم التعـادل البـسيط بــين القـوة 

 بعـد العقـد حتـىالاحكام السابقة لم تتطلب المساواة المطلقة بين طرفي العقد في القـوة التفاوضـية 

 one sidedذلك أن اللامعقولية موجه ضد العقود التي تنتج فائدة لأحد طرفي العقـد فقـط. صحيحا

contractعادلـة وظالمـة  والتي تقدم نتائج مفاجئـة غـير oppressive and unfairly surprising 

contractsوليس ضد نتائج قوة التفاوض غير المتكافئة ،. 

 الحـد الـذي ينطـوي عـلى ظلـم مجحـف الـذي يجعـل العقـد، وعـلى إلى لذا يلزم أن يصل الوضـع 

فـالقمع أو . ينالرغم من الموافقة علية، يشير إلى احتمال المبالغة الجسيمة من جانب أي مـن الطـرف

 في العقـد مرتبطـان Oppression and economic duress الظلـم الـشديد والإكـراه الاقتـصادي

ًارتباطا وثيقا بعدم المساواة في قوة التفاوض، الذي يجعـل الوضـع الاقتـصادي للأطـراف  مثـل تـأثير ً

 لـصفقة تعرضـعلى نحو يمكـن القـول معـه أنهـا ت من الشركة المدعي عليها، على الشركة المدعية

 بنـاء عليـه و Billو willeهـذا أيـضا لم يتحقـق في العقـد بـين شركتـي ف. غير متكافئة بـشكل صـارخ

 .قضت المحكمة بتنفيذ القضاء ورفضت القضاء بعدم معقولية شرط تقييد مسئولية شركة الاعلان

ما ا :  
أ ا  اه وا  

 التأثير غير المرغوب، في وجود حالة من عدم التكافؤ بين المتعاقدين نـتج إذا كان الإكراه يتشابه مع

إلا أن الإكراه يكون نتيجة اسـتغلال أحـد المتعاقـدين لتفوقـه في تهديـد . عنها ضعف لأحد الطرفين

 .المتعاقد الآخر بالأضرار به ما لم يقبل تعاقد معين معه

حقيقة التعاقد، وكذلك علي علم بـالأضرار غـير ففي حالة الإكراه يكون الطرف المغبون علي علم ب

 القبول تحت تأثير الخـوف مـن التهديـد الموجـه إلىالعادلة التي يسببها له هذا التعاقد، إلا انه اضطر 



 

)٥٥٢( ا    ازن ال ا ن ا )ةارم ةود ن اما   ين اما (  

 الإكـراه عـلىوبتتبع الأحكام القضائية نجد أن القضاء في البداية، قصر القضاء ابطال الاتفاقـات، . له

 .لمشروععن طريق التهديد بأمر غير ا

 إلا أنه تحت تأثير اعتبـارات العدالـة، وأن الواقـع يـشهد بـأن التهديـد الـدافع للتعاقـد غـير العـادل قـد 

يكون تهديد بأمر مشروع ومع ذلك ينتج قدرا من الخوف يكفي لدفع الطرف الـضعيف لأبـرام عقـد، 

 تطـورت أحكـام القـضاء  ذلـكعلىلم يكن ليقبل ابرامه إذا لم يقم الطرف الآخر بهذا التهديد، وبناء 

وعلي ذلك ينقـسم هـذا . لتسمح بإبطال العقود المشوبة بالإكراه ولو كان الإكراه متمثل بأمر مشروع

 :المطلب لفرعين

 .تطور الإكراه المبطل للعقد: الفرع الأول

 .الاقتصاديالاكراه : الفرع الثاني

  ر ااه ا : اع اول
القـانون الأمريكـي في الأحكـام القديمـة يتـشابه مـع القـانون المـصري في أنـه كان وضع الإكراه في 

يجب أن يتم عن طريق التهديد أو فعل أمر غير مشروع، على درجة كافيـة مـن الخطـورة تـدفع الفـرد 

مثل التهديدات بالخسائر في الأرواح، وفقـدان الأطـراف، والفـوضى، والـسجن . لإبرام العقد لتجنبه

فـلا أمـا الـسجن القـانوني، . تهديد بالسجن فإنه يجب أن يكون سـجن غـير القـانونيوعندما يكون ال

 .Richardson vوهــو مــا أكدتــه أحكــام القــضاء مثــل يمكــن أن يكــون تهديــدا مــشكل للإكــراه، 

Duncan )١(  

وعلي ذلك فإن التهديد برفـع دعـوى مدنيـة لا يـشكل إكراهـا، كتهديـد بالبـدء إجـراءات الحجـز في 

كراها إذا اجـبر أحـد الطـرفين إفلا يمكن أن يعتبر الأمر . اري في حالة التخلف عن السدادالرهن العق

 .ًالظروف التي لا يكون الطرف الآخر مسؤولا عنهانتيجة على الدخول في صفقة 

لا أن أحكام القضاء الأمريكي بدأت في تغيير اتجاهها، حيث تم الـتخلي عـن هـذه القيـود الـصارمة إ

ثبـت لديـه أنـه ابـرم عـن طريـق إذا بطـال العقـد، لإمـن الممكـن أن يتـدخل القـاضي للإكراه، فأصـبح 

التهديد بالمقاضاة الجنائية بالإكراه على الرغم من أن الإجراء الجنائي المهـدد بـه الطـرف المغبـون 

                                                        
(1)  Richardson v. Duncan, 3 N.H. 508 (N.H. 1826.( 



  

)٥٥٣(  مموا ث اا د  ان اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

التـي اســتخدم فيهــا حـبس البــائع كوســيلة )١( Clark v. Tiltonوذلــك كــما في قـضية . لـه مــا يـبرره

 . لبيع ممتلكاته للدائن لسداد ديونهللضغط عليه

 الطـرف المغبـون لـسبب عـادل، نه من الجائز قانونا، ولو كـان القـبض عـلىأحيث قضت المحكمة 

ًبناء على أمر اعتيادي وقـانوني في ظـاهره وصـادر مـن محكمـة مختـصة، ولكـن تـم اسـتخدام ذلـك 

 فـإن هـذا الـسلوك يجعـل الحـبس ديـن،ً أو لإجبـاره رغـما عـن إرادتـه عـلى سـداد منه،لابتزاز المال 

ًإكراهــا ، ممــا يجعــل كــل فعــل يــتم تنفيــذه بموجبــه لا غيــا ويجعــل مــن يوجهــون أو يــشاركون في 

 .الاستخدام غير السليم للعملية مسؤولين عن ذلك

لم يكـن التهديـد قـد تـم بحـسن إذا وأصبح من الممكن أن يشكل التهديد برفع دعوى مدنية إكراها، 

 .عتقاد الصادق بوجود سبب وجيه للدعوىنية، على أساس الا

ــة بواشــنطن  ــه التعلــيمات الــصادرة للمحلفــين لاتباعهــا في القــضايا المدني  اســتنادا )٢(وهــو مــا أكدت

حيـث وجـه المحلفـين أنـه مـا لم يكـن ). ١٩٨١ (١٧٦ و١٧٥للصياغة الثانية لقواعد العقود المواد 

ذي أبرمـه عـلى أسـاس الإكـراه إذا أثبـت الطـرف  فإنه يجوز لأي طرف إلغاء العقد ال،الإكراه جسديا

من خلال دليل واضح ومقنع أنه وافق على العقد بسبب تهديد غير جائز مـن قبـل الطـرف الآخـر، لم 

 .يترك مجالا للمدعي للبحث عن بديل معقول

ويمكن تلخيص ما سـبق بـأن الإكـراه بوجـه عـام يكـون مقبـولا سـواء كـان مـشروعا أو غـير مـشروع 

 اتفـاق  الطرف المغبون للحصول علىعلى بل كانت للضغط ،نيةته لم تكن بحسن سممارطالما أن 

  .سبب اضرار فادحة

ًالتهديد برفع دعوى مدنية لا يشكل إكراها إذا تم التهديد بحسن نيـة، أي في الاعتقـاد الـصادق إلا أن 

 .بوجود سبب وجيه للدعوى

                                                        
(1)   Clark v. Tilton, 74 N.H. 330 (N.H. 1907.( 

(2)  Washington Pattern Jury Instructions—Civil, July 2019 Update. Washington State 
Supreme Court Committee on Jury Instructions Part XIII. Contracts Chapter 301. 



 

)٥٥٤( ا    ازن ال ا ن ا )ةارم ةود ن اما   ين اما (  

 سـبتمبر ١في   وتـتلخص وقـائع الـدعويMorrill v. Bank )١( وهو مـا قررتـه المحكمـة في قـضية 

تـم رهـن . ً، ولسنوات عديدة قبل ذلك، كـان المـدعي موريـل مالكـا لـثلاث قطـع مـن الأرض١٩٣٤

في التاريخ أعـلاه كانـت . ًاثنين منهم للبنك المدعى عليه، وكان المدعى عليه ديفيس أمينا للصندوق

ًن هنـاك أيـضا مبلـغ كبـير مـستحق للـضرائب الفائدة على الرهون العقارية متأخرة إلى حـد كبـير وكـا

دفـع هـذا الموقـف المـدعى عليـه ديفـيس إلى مطالبـة كـلا المـدعين . المتأخرة على الطـرود الثلاثـة

 .، للاتصال به لرؤيته في مكتبه في البنك)المدعي باين هي ابنة المدعي موريل(

ق الائـتماني للبنـك المـدعى وقد دفع المدعون بالإكراه، وأن ديفيس استخدم منصبه كأمين الـصندو

ًعليه للتهديد بتنفيذ الرهن العقاري الأصلي على تلك الممتلكات وبالتالي أجبرهم علي، أولا، نقـل 

 سـبيل الأمانـة مقابـل عمولـة، لـيس عـلى نقل ادارة المـال المرهـون ًوثانيا، الابنة، إلىملكية الأرض 

ا بموجــب صــك يــصفه المــدعون في ً بــصفته وصــيDavisإلى البنــك المــرتهن، ولكــن إلى الــسيد 

 ."جائر وغير معقول"مذكرتهم بأنه 

.  غير معقولة وظالمة وغير عادلة مـن ثلاثـة جوانـبDavisحيث أكد المدعون أن اتفاقية الإدارة مع 

، والثــاني هــو أنــه بالإضــافة إلى "أصر عــلى ســيطرة وإدارة مطلقــة للممتلكــات"أولهــا أن الــوصي 

 مـن الـدخل الإجمـالي مـن الممتلكـات، كـان يجـب أن يـدفع مـن ئـةالمتعويـضه بنـسبة خمـسة في 

الصندوق ستة في المائة على جميع الأموال التي اقترضها لأجراء اعمال التجديـد للمبـاني المنـشئة 

 بالإضـافة إلى التعـويض الـسابق ، سيحـصل، أنـه ًوثالثـا، الأرض المرهونة، لأغـراض الأمانـة؛ على

 باسـترداد قيـام المـدعيلإنـشاءات الجديـدة والإصـلاحات في حالـة على خمسة بالمائة من تكلفة ا

 .الممتلكات في غضون خمس سنوات

 ولـو تـوافر حتـى لا يجب علي القاضي التدخل لإبطال العقد للامعقوليـة وقد دفع المدعي عليه، بأنه

إتمـام  لو تـم إبـرام هـذا العقـد تحـت الخـوف مـن وحتىالفارق في القوة التفاوضية بين طرفي العقد 

ما لم يكن لهذا التفاوت أثر ظـاهر مـن التهديـد بـأمر لا يملـك الطـرف .  المال المرهونعلىالحجز 

 .الأقوى تهديد الطرف المغبون به قانونا

                                                        
(1)  CLARA B. MORRILL a. v. AMOSKEAG SAVINGS BANK a, 9 A.2d 519 (N.H. 
1939.( 



  

)٥٥٥(  مموا ث اا د  ان اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

بالنظر إلى وقائع الـدعوي، مـن الواضـح أنـه لم يـتم ممارسـة أي إكـراه عـلى أي مـن المـدعين فـيما 

ن الاتفاقـات محـل الـدعوي أ عـلىليل حقيقـي يـدل وذلك لعدم وجود د. يتعلق بأي من الممتلكات

قد نتجت عن أي ضغط لا داعي له مارسه ديفيس، ولكـن يظهـر للمحكمـة أن المعـاملات المتعلقـة 

فلسنوات كانت المدعية لا تذعن فقـط لكـل مـا كـان يفعلـه، بـل . بهذه الممتلكات قد تمت طواعية

ولا يجـوز للمـرء، مـع . الكاملـة بأحكـام الاتفـاقما فعلته كان بمثابة قبـول مـع المعرفـة . ساعدته فيه

 القبول بها بينما لا يزال هنـاك احـتمال للـربح المعاملة،العلم الكامل بجميع الظروف المحيطة ببدء 

 . يحاول الإلغاء على أساس الاحتيال أو الإكراهالربح،منها وفقط عندما يتلاشى الأمل في 

، الـذي فهـم مـن أدلـة Davisر عليه هو التهديـد مـن قبـل حيث كان الإقناع الوحيد الذي يمكن العثو

 العقار المرهـون الـذي تعثـر علىالمدعين أنه يتصرف في ذلك الوقت كمسؤول في البنك، بالحجز 

ًوما طلبـه ديفـيس كـان مـسارا قانونيـا مفتوحـا . المدين عن الوفاء بدينه المضمون بهذا المال بالفعل ً ً

من وجهة نظر قانون الإكراه أن يؤدي حبس الـرهن في أمانـه أمـين للدائن المرتهن، فليس من المهم 

مـا دام هـذا الاتفـاق . الصندوق، بسبب الظروف المالية الصعبة للمـدعين، إلى خـسارة جـسيمة لهـم

 .، وتم الإشارة إليه من المدعي عليه بحسن نيةخيارا مشروعا في نظر القانون

مع ااه : ادياا  
 الذي يشار إليه أحيانا بـالإكراه الاقتـصادي ، فقـد business compulsionكراه التجاري أما عن الإ

  هـو نـوع مـن أنـواع الإكـراه التـي تنطـوي )١( Starks v. Fieldعرفته الأحكام القضائية كما في قضية

ُعلى عمل غير طوعي، حيث يجبر المرء عـلى التـصرف ضـد إرادتـه بطريقـة يتعـرض فيهـا لخـسارة 

 . خطيرة أو يضطر إلى تقديم نقود الدفع على حسابهتجارية

 والتـي تـم يمكـن تلخـيص وقائعهـا Schafer v. Gieseويمكن فهم العمل غير الطوعي ممـا قررتـه 

بأن خلال إجراءات الحجز من جانب البنك الوطني الأول في حجز رهن عقاري عـن طريـق إشـعار 

ومـن وقـت إقامـة الـدعوى مـن قبـل . تـه وزوجAugust Gieseوبيع من خلال مكتـب العمـدة، ضـد 

 كحـارس August Gieseالبنك من خلال مكتب العمدة حتى تاريخ البيـع بموجـب الحكـم، عمـل 

في وقـت البيـع بموجـب الحكـم، طالـب . للعقار بمقابل بموجب وعد وموافقـة خـاص مـن العمـدة

                                                        
(1)  Starks v. Field, 89 P.2d 513 (Wash. 1939.( 



 

)٥٥٦( ا    ازن ال ا ن ا )ةارم ةود ن اما   ين اما (  

Giese حارســا للأمتعــة ً دولارا مقابــل خدماتــه بــصفته٦٤٨، مــن خــلال العمــدة، مــن البنــك بمبلــغ ً

ًالمنقولة، هذا المبلغ الذي دفعه البنك إلى العمدة تحت الاحتجاج وبعـد ذلـك تـم المـضي قـدما في 

 .بيع تلك المنقولات

البـة بـه أثنـاء طن دفع البنك هنـا لهـذا المبلـغ كـان دفعـا غـير طـوعي لأنـه تمـت المأوقد قرر الحكم 

كن لدي البنك فرصة للتأكد من الزاميـة هـذا الـدفع  إجراءات البيع ولم يء وكشرط لبد،عملية التنفيذ

 هذا الدفع بمثابة ممارسة حق مشكوك فيه، وفي تنفيـذ هـذا الطلـب لم على، مما جعل الاجبار اقانون

ًالدفع في ظل هذه الظروف إلزامي، ولـيس طوعيـا، ف. تكن هناك فرصة معقولة للطعن في صحة ذلك

 . البنكوبالتالي قضت المحكمة باسترداد ما دفعة

 عــن الإكــراه العــادي في تتطلــب business compulsionتختلــف شروط الاكــراه الاقتــصادي و

حاولت المحكمة تحديـد  )١( Barker V. Walter Hogan Enterprisesعنصر الفورية ففي قضية 

ــين  ــز ب ــدقيق للتميي ــط ال ــعب"الخ ــاق ص ــرام اتف ــسبب "اب ــاء ب ــل للإلغ ــد قاب ــرام عق ــراه " وإب الإك

 . "الاقتصادي

، قـام المـدعى عليـه هوجـان بتـأجير المـدعى عليـه ١٩٦٧وتتلخص وقائع الـدعوي في أنـه في عـام 

ً، جزءا معينا من مركز التسوق لاسـتخدامه كحانـة١٩٧٧ يوليو ١ سنوات تنتهي في ١٠باركر لمدة  ً .

ــا. لم يــتم وضــع مخــصص لأي تجديــد أو تمديــد يوافــق ": ًعقــد الإيجــار المنــصوص عليــه جزئي

ــه عــلى النحــو ٥٠ عــلى دفــع المــستأجر ــتم تركيب % مــن تكلفــة نظــام الــصرف الــصحي الإضــافي لي

 .المطلوب من قبل قسم الصرف الصحي في مقاطعة كينج

وبعـد . ١٩٦٧وقد دفع باركر نصف تكلفة تركيبات نظام الصرف الصحي التي تـم إجراؤهـا في عـام 

ة الإيجـار بتوجيـه مـن  خـلال فـتر"تركيب خـزان للـصرف الـصحي ثـان ومنفـصل"ذلك، تم إجراء 

 . إدارة الصرف الصحي في مقاطعة كينج

، دخـل بــاركر في مفاوضـات مـع طـرف ثالـث لبيـع عملــه في ١٩٧٦خـلال الجـزء الأخـير مـن عـام 

رفـض . "لعـدة سـنوات"رفض الطرف الثالث شراء المحل ما لم يتم ضمان عقد إيجار لـه . الحانة

 مـن تكلفـة تركيـب نظـام الـصرف % ٥٠ون تلقـي هوجان الدخول في عقد إيجـار جديـد أو تمديـد د

                                                        
(1)  BARKER v. WALTER HOGAN ENTERPRISES, 23 Wn., App., 1979. 



  

)٥٥٧(  مموا ث اا د  ان اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

كــشرط مــسبق لاســتلام عقــد "دفــع بــاركر عــن المبلــغ المطلــوب إلى هوجــان . الـصحي الإضــافي

اضــطر بــشكل خــاطئ إلى "قــدم بــاركر شـكواه مــدعيا أنــه . "الإيجـار الممتــد إلى الطــرف الثالــث 

 أكد بـاركر أنـه كـان ضـحية حيث.  عمله في الحانة"كان سيمنع من بيع" لأنه بخلاف ذلك "الدفع

 . من تكلفة نظام الصرف الصحي الإضافي% ٥٠للإكراه الاقتصادي دفعه لدفع 

 حكـم قـررت المحكمـة أنـه لا يمكـن اعتبـار كـل ضـغط مـن قبيـل الإكـراه إلى سبيل الوصـول وفي

ذلـك أن العقـود المبرمـة تحـت الـضغط هـي حـدث يـومي،  الاقتصادي المبطل للتصرفات القانونية

 كان هذا الإلحاح يؤثر على صحتها، فلا يمكن لأحد أن يتفاوض بأمان مع طرف يجـد نفـسه في وإذا

ن يكــون أوعــلي ذلــك فـإن الــركن الحاســم في وجـود الاكــراه هــو . صـعوبة بــسبب الــشدائد الماليـة

بـذات المعنـي الـسابق ايـضاحه إي .  "مـضطر" و "غـير طـوعي"المدعي قد قام بالتصرف بـشكل 

 .لمدعي لإبرام التصرف في الحالضغط فوري يدقع ا

لذلك قضت المحكمة بأنه لا يوجد ظرف فوري يدفع باركر للتصرف بـشكل غـير طـوعي، ذلـك أن 

الظروف الأساسية التي خلقت ضعف باركر ناتجة عن الإنهاء العادي والمتوقع لعقـد إيجـاره لمـدة 

ولاتـه لبيـع شركتـه  سـنوات دون أي أسـاس تعاقـدي للتجديـد عـلى أي شروط، إلى جانـب محا١٠

بعدم توافر الإكـراه الاقتـصادي ورفـضت الـدعوي ذلـك ان مـا . وشروط البيع الذي فرضه المشتري

 .حدث هو من قبيل العلاقات التجارية المقبولة

وقد كررت عدة أحكام ذات المعايير فالعبرة فالإكراه الاقتصادي لا تتعلق بتفاوت القوة التفاوضـية، 

لا وجــود عنــصر الاضــطرار مــا لم يكــون فوريــا دافعــا لإبــرام التــصرف في ولا الخـسارة الجــسيمة و

 .الحال

 أنـه Puget Sound Power v. Shulmanوهو ما كررته صراحة المحكمة العليا في حكمهـا في قـضية 

لا يمكـن الــدفع بوقــوع الإكــراه الاقتــصادي بنــاء عـلى نظريــة الخــسارة التجاريــة الخطــيرة التــي يفرضــها 

 إثبـات أن الطـرف المخـالف قـد مـارس الـضغط الفـوري "الـضحية" إلا إذا كان بإمكان السلوك القمعي

 وبـذلك فـإن تـوافر )١(. ًوأيضا أنه تسبب في أو ساهم في الظروف الأساسية التي أدت إلى ضعف الـضحية

                                                        
(1)  Puget Sound Power v. Shulman, 526 P.2d 1210 (Wash. 1974.( 



 

)٥٥٨( ا    ازن ال ا ن ا )ةارم ةود ن اما   ين اما (  

عناصر الإكراه الناتجة عـن تفـاوت مركـز الطـرفين في العقـود العاديـة دون أكثـر سـهولة في الاثبـات مـن 

 .لإكراه الاقتصاديا

يجُـبر المـرء وبذلك فإن القضاء الأمريكي قد تشدد فيما يتعلق بالإكراه الاقتصادي، فلـم يكتـف بـأن 

على التصرف ضد إرادتـه بطريقـة يتعـرض فيهـا لخـسارة تجاريـة خطـيرة أو يـضطر إلى تقـديم نقـود 

لإبـرام التـصرف  دافع الـ،فـوريالعنصر الاضطرار ، بل يلزم بالإضافة لذلك توافر الدفع على حسابه

  .في الحال

ا ا :ت ا  ت ا  
 ســلطات القــاضي في حالــة انعــدام العدالــة في العقــد أو مــا نــسميه باللامعقوليــة في عــلىورد الــنص 

، حيـث UCC من قانون التجارة الموحـد ٣٠٢-٢بعض النصوص التشريعية الأمريكية صراحة مثل 

إذا وجدت المحكمة كمسألة قانونية أن أي بند من بنـود العقـد كـان غـير معقـول في وقـت "نص أنه 

إجرائه، فيجوز للمحكمة أن ترفض تنفيذ العقد، أو يجوز لها تنفيذ مـا تبقـى مـن العقـد بعـد اسـتبعاد 

 أو أن تحـد مـن تطبيـق أي بنـد غـير معقـول ،- الـذي شـابه انعـدام عدالـة فـادح–البند غـير المعقـول 

 ".نب أي نتيجة غير معقولةلتج

 مبـدأ اللامعقوليـة في الـصياغة الثانيـة لقواعـد العقـود في عـلىكما ظهرت السلطات ذاتها في النص 

 إذا كـان " انه على ٢٠٨ حيث نصت المادة )١(القانون الأمريكي الصادرة عن معهد القانون الأمريكي

 فيجـوز للمحكمـة العقـد، إبـرام  في وقتunconscionableالعقد أو شرط من شروطه غير معقول 

 أو قـد تحـد المعقـول، أو يجوز لها تنفيذ ما تبقى مـن العقـد دون الـشرط غـير العقد،أن ترفض إنفاذ 

 ".من تطبيق أي شرط غير معقول لتجنب أي نتيجة غير معقولة

                                                        
(1)  The American Law Institute (ALI): is a research and advocacy group of judges, 
lawyers, and legal scholars established in 1923 to promote the clarification and 
simplification of United States common law, it is a non-binding source of law in the 
American system. 

https://en.wikipedia.org/wiki/American_Law_Institute .٢٠٢٠ – ١٠ -٧ عليه في الاطلاع تم   



  

)٥٥٩(  مموا ث اا د  ان اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

فقد حددت هاتين المـادتين سـلطات القـاضي في حالـة ثبـوت اللامعقوليـة بالإبطـال سـواء ورد هـذا 

 القـدر الـلازم لتجنـب إلى والتعـديل الـشرط المجحـف، عـلى العقـد بأكملـه أو اقتـصر علىلابطال ا

 : فرعينإلىوعلي ذلك يمكن تقسيم هذا المطلب . النتيجة غير العادلة

 .سلطة القاضي في الأبطال: الفرع الأول

 .سلطة القاضي في التعديل: الفرع الثاني

   ا  ال: اع اول
 المعني الصياغة الثانية لقواعد العقـود في حالـة ثبـوت وبذاتنص قانون التجارة الأمريكي الموحد 

يجوز للمحكمة أن ترفض تنفيذ العقد، أو يجوز لها تنفيـذ مـا تبقـى مـن العقـد بعـد "اللامعقولية أنه 

 يملـك نـوعين  ذلـك فـإن القـاضيوعلى "الذي شابه انعدام عدالة فادح –استبعاد البند غير المعقول 

 :بطاللإمن ا

١-  ل اإ: 
 تنفيذ العقـد إلىوإبطال العقد بأكمله هو القاعدة في الابطال، فالأصل أن إرادة الأطراف قد اتجهت 

 إجمالي هذا البنود قرر الطرفان ما إذا كان ما سيحصل عليه كـلا مـنهما مـن علىبجميع بنوده، وبناء 

 مـن هـذه البنـود باللامعقوليـة كـان أكثـر التزامـات، فـإذا اتـصف بنـد أو عائد متوافق مع ما التزم به من

 . للقاضي إبطالهوكان غير عادل هالعقد في مجمل

٢- ل  الا  ا :  
 البند الذي شابه انعـدام العدالـة، مـع الحفـاظ علىبطال  الإ قصر القاعدة السابقة يمكنعلىوخروجا 

  .لطرفين من الانتفاع بالفائدة المتحققة منه بعد استبعاد هذا البند بقية العقد ليقوم اعلى

ويتحقق ذلك بطبيعة الحالة إذا كان مـن الممكـن فـصل تنفيـذ محـل العقـد الأسـاسي عـن البنـد غـير 

، حيث باع المـدعى عليـه، وهـو )١(Williams v. Walker-Thomas Furniture Coالعادل ومثال 

 لا " أن يـدفع الـثمن بالتقـسيط مـع إدراج بنـد أنـهعـلىتعـددة لعميـل متجر أثاث بالتجزئـة، عنـاصر م

وعنـدما تخلـف المـدعي عـن . تنتقل ملكيـة أي مـن الأثـاث المـشتري حتـى يـتم دفـع ثمنـه بالكامـل

السداد وفشل في سـداد مـدفوعات آخـر قطعـة أثـاث، حـاول متجـر الأثـاث اسـتعادة جميـع الأثـاث 

                                                        
(1)  Williams v. Walker-Thomas Furniture Co., 350 F.2d 445 (D.C. Cir. 1965 ).  



 

)٥٦٠( ا    ازن ال ا ن ا )ةارم ةود ن اما   ين اما (  

د فحـص عنـاصر اللامعقوليـة والتأكـد مـن توافرهـا قـررت وبعـ. المباع، وليس العنصر الأخـير فقـط

 العقـد ذاتـه لعـدم الارتبـاط وإمكانيـة تنفيـذ العقـد علىالمحكمة ابطال البند غير المعقول مع الإبقاء 

، كـما أن هـذا الـشرط بطبيعتـه لا يمثـل دافعـا في حـد ذاتـه للتعاقـد وإبـرام مثـل هـذا النـوع مــن بدونـه

 .العقود

مع اا :ا  ا   
وأخيرا حدد قانون التجارة الأمريكي الموحد وبذات المعني الصياغة الثانية لقواعـد العقـود إمكانيـة 

 أن تحـد مـن تطبيـق أي بنـد غـير "تعديل البند غـير العـادل بـدلا مـن ابطالـه حيـث يكـون للمحكمـة 

م ين تقـسكـ ويتحقق ذلك في الحـالات التـي يكـون مـن المم".معقول لتجنب أي نتيجة غير معقولة

الطـرف المغبـون ن يـرد القـاضي التـزام أوخفض التزام الطرف المغبون وبالتالي يكون من الممكـن 

 .لي الحد العادلإ

 الحـد المعقـول، في قـضية إلىومن ذلك تدخل القضاء مـستخدما اللامعقوليـة لتعـديل الـثمن ورده 

FORD MOTOR CO. v. FEDERAL TRADECOMMISSION حيـث أعلنـت الـشركة 

، إلا أن بنـود العقـد قـد أوردت طريقـة  %٦عن بيع الـسيارات بخطـة سـداد تحتـوي عـلي نـسبة فائـدة 

% ١١معقدة لحساب الفوائد و غيرها من الرسوم جعلـت إجمـالي مـا يـتم دفعـه نـسبة فائـدة حـوالي 

% ١١اسـب خبـير ليـصل لكـون النـسبة وقد تطلب من المحكمـة أن تطلـب مـشورة مح. سنويا تقريبا

 . للسعر العادل بدلا من الحكم بالبطلان،وهنا حكمت المحكمة بتعديل السعر%. ٦وليست 



  

)٥٦١(  مموا ث اا د  ان اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

اا ا:  
   ا ل ازم  م  امن ايإل

عـديل سوف نتناول في هذا المبحث مـدي حريـة القـاضي في النظـام القـانوني المـصري بالتـدخل لت

 أنه مـن والحقيقة مبدأ القوة الملزمة للعقد، علىعقود الافراد واتفاقاتهم لاعتبارات العدالة، خروجا 

 أو ، وإبطـال العقـد،الصعب القول بوجود قاعدة عامة في القانون المصري تسمح للقـاضي بالتـدخل

 .تعديله لما قد يشوبه من انعدام عدالة فادحة بين الطرفين

المصري قد منح للقاضي هذه السلطة في العديد من الحالات التـي شـابت فيهـا إرادة  إلا أن القانون 

 درجـة إعطـاء القــاضي إلى وهـذه الحـالات وإن لم تــصل .الإفـراد عيـب، خـلال فــترة مـا قبـل العقــد

نهـا وفـرت قـدرا كبـيرا مـن الحمايــة أالحريـة في تعـديل العقـد غـير العـادل في جميـع الحـالات إلا 

 ضعفا، كما تدخل المشرع وأورد بعـض الحـالات الاسـتثنائية التـي يمكـن للقـاضي للأطراف الأكثر

 .التدخل فيها لمجرد افتراض عدم صحة إرادة الطرف الأكثر ضعفا من وجهة نظر القانون فيها

وأخيرا وضع المشرع قاعدة عامة تمنح القـاضي التـدخل للحـد مـن الآثـار غـير العادلـة الناتجـة عـن 

 ليأخـذ بـذات المعنـي المطبـق في ،عقد إذعان أن القضاء المصري ضيق من نطاقعقد الإذعان، إلا 

القضاء قبل إصدار القانون المدني الحالي إي قبل ما يزيد عـلي مائـه عـام ولم يغـير منـه، رغـم عـدم 

 . التحضيريةالإعمالوجود مانع صريح في النص القانوني او في 

 المـشرع المـصري مــن عـلى مـا نقترحـه إلى مناقـشة هـذه الحـالات وصـولا عـلىوسـوف نحـرص 

تعديلات لكفالة حماية الطرف الأكثر ضعفا في العلاقـة التعاقديـة ممـا قـد يـصيبه مـن اضرار نتيجـة 

وعـلي ذلـك يمكـن تقـسيم هـذا .  الطرف الأخر، الأكثر قوة معرفية أو اقتصاديةوبينعدم التكافؤ بينه 

 : النحو التاليعلىالفصل 

 .ذعان والحاجة لتطوير احكام القضاءعقود الإ: المبحث الأول

 .الحاجة لقاعدة تشريعية عامه لمنع استغلال ضعف المتعاقدين: المبحث الثاني

 



 

)٥٦٢( ا    ازن ال ا ن ا )ةارم ةود ن اما   ين اما (  

  د اذن وا  ا اء: ا اول
 قررهـا المـشرع كوسـيلة لحمايـة المتعاقـدين الأكثـر والتـينتناول في هذا المبحـث عقـود الإذعـان 

 نحـو يعطيـه عـلىلشروط التعسفية الجائرة التي يفرضها عليهم المتعاقد الأخر الأكثر قوة ضعفا من ا

السلطة المنفردة في صياغة نصوص العقـد كـما يـشاء دون أن يكـون أمـام المتعاقـد الـضعيف سـوي 

 . وهو ما سمي بعقود الإذعان، دون مناقشة لأيا من بنودرفضهو أ ،القبول بهذا العقد ككل

صوص القانون حماية فإعطـاء القـاضي الحريـة في التـدخل في هـذا النـوع مـن العقـود  وقد جاءت ن

 عـلى إلا أن التطبيقـات القـضائية قـد حرصـت ، نوع معينا مـن عقـود الإذعـانعلىدون قصر الحماية 

.  النحــو الــسابق عــلي ســن القــانون المــدني الجديــداســتمرار التــضييق في نطــاق هــذه العقــود عــلى

 دعـوة القـضاء لتوسـيع دائـرة الحمايـة لتـشمل كافـة إلىهـذه النقـاط وصـولا وسوف نناقش كل مـن 

 : النحو التاليعلىوعلي ذلك يمكن تقسيم هذا المبحث . أنواع عقود الإذعان

 ماهية عقود الإذعان: المطلب الأول

 .القيود القضائية وضرورة التحلل منها: المطلب الثاني

   د اذن: ا اول
ل في هذا المطلب تعريف عقد الإذعان وفقا لما يراه الفقه المصري، مع إيـضاح الـشروط التـي نتناو

يــراه شرطــا  قررهـا كــلا مـن الفقــه المــصري والأحكـام القــضائية لجــواز تـدخل القــاضي لتعــديل مـا

 : النحو التاليعلى هذا البحث موعلي ذلك يمكن تقسي. تعسفيا

 .تعريف عقود الإذعان: الفرع الأول

 . شروط تدخل القاضي في عقد الإذعان:فرع الثانيال

   اذن: اع اول
 ،الأصل هو أن العقود لا تتم إلا بالتشاور بـين المتعاقـدين وقبـولهم بكافـة الالتزامـات والـواردة بهـا

ومـع انتـشار الـصناعات الكبـيرة . و مـا يـسمي بـسلطان الإرادةأوذلك هو أساس الأثر الملـزم للعقـد 

 الطــرف عـلى قـوة في العلاقـة العقديـة يـستطيع أن يمـلى شروطـه أكثـرطـور أصـبح هنـاك طـرف والت

ــوازن ،الاخــر  وبــذلك تقــل مــساحة الإرادة الفرديــة التــي اصــبحت عــاجزه عــن تحقيــق التكــافؤ والت

 ومـن ،والعقود نظرا لتفاوت بين المراكز القانونية للأفراد وعدم وجود قوة متـساوية بـين المتعاقـدين



  

)٥٦٣(  مموا ث اا د  ان اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

ود طرف اقوى من طرف في العلاقة التعاقدية الأمر الذي يقتل معـه التـوازن العقـدي ولا سـيما ثم وج

ذلك ظهـرت العقـود بـو)١(. في ظل غياب المفاوضات التي كانت سائدة في ظل مبـدا سـلطان الإرادة

 بـدونالتي يتم إعدادها من أحد المتعاقدين ويـذعن لـه الطـرف الأخـر إذا قبـل بالعقـد، فيكـون ذلـك 

 .بنودهلأيا من ناقشة م

 إذا تـم العقـد بطريـق " سلطات القـاضي في عقـود الإذعـان حيـث نـصت أن ١٤٩تناولت المادة وقد 

الإذعان، وكان قد تضمن شروطا تعـسفية جـاز للقـاضي أن يعـدل هـذه الـشروط أو أن يعفـي الطـرف 

 ".ف ذلكويقع باطلا كل اتفاق على خلا. المذعن منها، وذلك وفقا لما تقضي به العدالة

فـسواء .  لتنص على أنه تفسر العبارات الغامضة لمـصلحة الطـرف المـذعن١٥١كما جاءت المادة 

كان الطرف المذعن دائن او مدين تفسر العبارات الغامـضة لمـصلحته، وذلـك عـلى عكـس القاعـدة 

 .العامة في تفسير العقود الغامضة وهي أن الشك يفسر لمصلحة المدين

و أي عقود الإذعان التي تبيح للقاضي ممارسة تعـديل الـشروط التعـسفية ولم يعرف المشرع المصر

 مـن القـانون المـدني قـد ١٠٠ إلا أن المـادة .عرف مضمون الـشروط التعـسفيةيالإعفاء منها كما لم 

القبول في عقود الإذعان يقتصر على مجـرد التـسليم "حيث نصت  حددت القبول في عقود الإذعان

 وقـد تناولـت المـادة الـسابقة أهـم مـا يميـز ".وجب ولا يقبـل مناقـشة فيهـابشروط مقررة يضعها الم

وإن . عقود الإذعان عن غيرها، وهو قبول المذعن بالشروط التي وضعها الطرف الآخـر دون مناقـشة

لم يكن من الممكن اعتبار ذلك تعريف جامع لعناصر عقد الإذعان إلا أنه يوضـح الـصفة الأهـم في 

، وتـبرر مخالفـة القاعـدة العامـة في التفـسير ١٤٩ر تـدخل المـشرع وفقـا للـمادة هذا العقد والتي تبر

 .١٥١بموجب المادة 

فكما أوردت الأعمال التحضيرية لهـذا الجـزء، أن المـشرع اعتـبر تـسليم العاقـد بالـشروط المقـررة 

ي عنـد فيها ضربا من ضروب القبول، فثمة قبول حقيقي تتوافر بـه حقيقـة التعاقـد، ومـع ذلـك لا ينبغـ

                                                        
 العـدد ، مجلة كلية الشريعة والقـانون بطنطـا، على التوازن العقديوأثرها المفاوضات ،ني عبد العاطي عبد المعطيها  (1)

  ١٠٤ ص، الجزء الثالث،الرابع والثلاثون



 

)٥٦٤( ا    ازن ال ا ن ا )ةارم ةود ن اما   ين اما (  

تفسير هذه العقود إغفال ما هو ملحوظ في إذعان العاقد، فهـو أقـرب إلى التـسليم منـه إلى المـشيئة، 

 )١(.ويقتضي هذا وضع قاعدة خاصة لتفسير هذه العقود

 الفقه نجد أن استاذنا السنهوري لم يعرف عقود الإذعان إلا أنـه قـرر أن عقـد الإذعـان إلىوبالرجوع 

حد طرفي التعاقد دون مناقشة أو مفاوضة مع الطرف الأخر والـذي لا يكـون هو عقد يضعه بالكامل أ

ونظـرا لحاجتـه لمحـل التعاقـد فإنـه يقبـل العقـد، فرضـاؤه موجـود، . أمامه سوي أن يقبلـه أو يرفـضه

ولكنه مفروض عليه وهذا من النوع من الإكراه يختلف عن الإكراه كعيب من عيوب الإرادة، بل هـو 

 )٢(.ياج الاقتصادي أكثر من ارتباطه بالعوامل النفسيةإكراه متصل بالاحت

وقـد عـرف الــبعض عقـد الإذعــان بأنـه العقـد الــذي يـسلم فيــه القابـل بـشروط مقــررة مـسبقا يــضعها 

 )٣(. بها أو لا يتعاقدويقبل إما أن يسلم بتلك الشروط والقابلالموجب ولا يقبل المناقشة فيها، 

مع اا : ا  ونذا    
 اتفق مفهوم عقود الإذعـان في القـانون المـصري مـع عقـد الإذعـان في القـانون وإن لما سبق،ووفقا 

الأمريكي، في أنها عقود ينفرد بوضعها المتعاقد الأكثر قـوة في صـورة عقـد نمـوذجي، لا يقبـل مـن 

 . بكل ما فيه او يرفضهأي فرد مقبل علي التعاقد معه ان يناقش هذه الشروط فهو اما أن يقبل العقد

إلا أنه وفقا للشروط السابقة فإن ذلك ليس كافيا حيـث اشـترط الفقـه والقـضاء في عقـد الإذعـان في 

 :مصر معني مخالف لمعني عقود الإذعان في النظام الأمريكي، يشمل ثلاثة شروط إضافية

 .أن يتعلق العقد بسلع أو خدمات تعتبر من الضروريات) ١(

لعة ضرورية للمذعن فلا يمكن تكييف العقد بأنه عقد إذعان وهو ما قررته محكمـة  فإن لم تكن الس

أن الأرض محـل العقـد المــذكور والتـي اشـترتها المطعـون ضـدها بغــرض "الـنقض حيـث قـضت 

                                                        
 .٦٩، ص ١٩٤٨ لسنه ١٣١ الأعمال التحضيرية للقانون المدني المصري رقم ) ١(

 .١٩٣ن المدني، الجزء الأول، مرجع سابق، صعبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانو) ٢(

حازم سالم محمد، نطاق سلطة القاضي في تعديل العقد، رسـالة لنيـل درجـة الـدكتوراة كليـه الحقـوق، جمعـة عـين ) ٣(

مجلــة ، حمايــة المــستهلك في عقــود الإذعــان، جمــال زكــي إســماعيلوذات التعريــف في . ٢٧٠ ، ص٢٠٠٩شــمس، 

وفي ذات التعريف، سـارة عـلي . ٣١، ص ٢٠١٩ لسنه ١:  العدد٨٠: المجلد، ة والاقتصاديةالاجتهاد للدراسات القانوني

 .٩، ص ٢٠١٨الحد من تغول مبدأ سلطان الإرادة لأطراف العق، رسالة جامعية، 



  

)٥٦٥(  مموا ث اا د  ان اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

لا تعتبر من السلع والـضرورات الأوليـة التـي لا "ترخيصها استديو تصوير وماكينة تصوير مستندات 

 )١( .يمكن الاستغناء

ًاحتكار الموجب لهذه السلع احتكارا قانونيا أو فعليا، أو على الاقل أن تثبت سيطرته عـلى هـذه ) ٢( ً ً

فكـما ذهـب بعـض الفقـه إلى انهـا . السلع او الخدمات سيطرة تجعل المنافسة فيها محدودة النطاق

 )٢(.ً الحد الذي فيه تنعدم المنافسة بشأن هذه السلع والخدمات غالباإلىيجب ان تصل 

والغالــب أن )٣(. صــدور الإيجــاب إلى النــاس كافــة ذات الــشروط باســتمرار لمــدة غــير محــددة) ٣ (

يكــون في صــيغة مطبوعــة تحتــوي عــلى شروط منفــصلة لا تحتمــل المناقــشة، وأكثرهــا لمــصلحة 

الموجب، فهي تارة تخفف من مسئولية التعاقدية وأخرى تشدد في مسئولية الطـرف المـذعن، وهـي 

ومثــال عقــود .  هــا قــدر مــن التعقيــد بحيــث يــصعب فهمهــا عــلى أوســاط النــاستحمــل في مجموع

الاذعان التعاقـد مـع شركـات النـور والتلفـون، وعقـد النقـل بوسـائله المختلفـة مـن سـكك حديديـة 

 )٤(.وطيارات

ما ا : ورة او د اا  
القـاضي في عقـود الإذعـان لم نجـد تخصيـصا  التي قررت سلطات ١٤٩ الحقيقة أنه بمراجعة المادة 

 عقود الإذعان التي تتوافر فيها الشروط الإضافية السابقة دون غيرهـا مـن علىصريحا بقصر الحماية 

إيـضاح المـبررات  وقد حاولنـا "... إذا تم العقد بطريق الإذعان"عقود الإذعان فقد جاء النص عاما 

 القـضائية للمتعاقـدين الأضـعف في عقـود الإذعـان توسـيع نطـاق الحمايـةالتي توجب على القـضاء 

 عـلىوعلي ذلك فإنـه يمكـن تقـسيم هـذا المطلـب .  ودون حصرها في نطاق معينككل دون استثناء

 :النحو التالي

                                                        
 ٢٠١٤/٠٦/٠٧ جلسة -الدوائر المدنية ،  قضائية٧٤ لسنة ٨١٥٤الطعن رقم   )١(

الممارسات المعيبة المصاحبة لها، مجلة الشريعة والدراسات القانونيـة، محمود حمودة صالح، عقود الإذعان في  )٢(

 .١٨، ٢٠٠٤العدد الثالث، 

 أم كلثــوم محمــد، الــضوابط القانونيــة لــسلطة القــاضي التقديريــة في عقــود الإذعــان، الجامعــة المستنــصرية، ابريــل  )٣(

 .٨، ص ٢٠١٩

دني، الجزء الأول، نظرية الالتزام بوجه عام، مصادر الالتـزام، عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون الم  )٤(

 .١٩٣ ص، ٢٠٠٧مشروع مكتبة المحامي، 



 

)٥٦٦( ا    ازن ال ا ن ا )ةارم ةود ن اما   ين اما (  

 .القيود القضائية وتحقيق قواعد الإذعان للحكمة منها: الفرع الأول

 .دعوة القضاء لتوسيع نطاق الحماية: الفرع الثاني

  اد ا و ا اذن  : ولاع ا
داه قويـة في يـد القـاضي يحمـي بهـا المـستهلكين مـن الـشروط أ ١٤٩يفترض أن يـوفر نـص المـادة 

حيـث يتمتــع قـاضي الموضــوع بـسلطة تقديريــة . التعـسفية التــي تفرضـها علــيهم شركـات الاحتكــار

لا معقب لمحكمه النقض على تقـديره طالمـا أن عبـاره واسعة في تحديد ما إذا كان الشرط تعسفيا و

 وأن العقـد الـذي يتـضمنه ،ن الـشرط تعـسفياأفإذا قـرر القـاضي )١(. العقد تحتمل المعنى الذي اخذ به

ن يعدله بما يزيل أثر التعسف أو أن يلغـى الـشرط ويعفـي الطـرف المـذعن منـه، ولا أفله ، عقد إذعان

لب هذه السلطة مـن القـاضي سـلطته فـان مثـل هـذا الاتفـاق يكـون ن يتفقا على سأيجوز للمتعاقدين 

 ولجعلتـه ، عليـه شركـات الاحتكـار، لحرصـتباطلا بطلانا مطلقا لمخالفته للنظام العام، ولو صح

 )٢( .بندا مألوفا في عقودهم

قوى العاقـدين حيـث يتـوافر لـه مـن الوسـائل مـا يمكنـه مـن أن أويرجع ذلك لكون الطرف الآخر هو 

 فـإن لم ةعلى الطرف المـذعن شروطـه لـذا يفـترض أن يـصيغ هـذه الـشروط بطريقـة واضـحيفرض 

 )٣(.يفعل ذلك أخذ بتقصيره وتحمل نتائجه لأنه المتسبب في هذا الوجه من الغموض

 التـي قـررت سـلطات القـاضي في عقـود الإذعـان لم نجـد تخصيـصا صريحـا ١٤٩وبمراجعة المادة 

لتي تتوافر فيهـا الـشروط الإضـافية الـسابقة دون غيرهـا مـن عقـود  عقود الإذعان اعلىبقصر الحماية 

  "... إذا تم العقد بطريق الإذعان"الإذعان فقد جاء النص عاما 

 ، الحمايـة الظـاهرة والـسلطة التقديريـة الواســعة الممنوحـة للقـضاء في مجـال عقـود الإذعــانوهـذه

المـذعن باعتبـاره الطـرف الـضعيف  رفع النتائج غير العادلـة عـن الطـرف إلىتهدف بحسب الأصل 

 .لاقة التعاقديةعفي ال

                                                        
 .٢٠١٥/٠١/٠٤ جلسة -الدوائر المدنية ،  قضائية٧٥ لسنة ١٤٩٠٣الطعن رقم   )١(

 .١٩٧ صمرجع سابق،عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، الجزء الأول،   )٢(

 .١٩٨ صمرجع سابق،بد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، الجزء الأول،  ع)٣(



  

)٥٦٧(  مموا ث اا د  ان اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

وعلي الرغم من ذلك أخذ القضاء بضرورة توافر الشروط الثلاثة التي أشار اليها اسـتاذنا الـسنهوري، 

 .  والضروريات تعني، لا غنـي عنهـا)١(.أن يتعلق العقد بسلع أو خدمات تعتبر من الضرورياتفيجب 

ًلهـذه الـسلع احتكـارا قانونيـا أو فعليـا، أو عـلى الاقـل أن محتكـرا   الموجـب كما يجـب أن يكـون)٢( ً ً

وأخـيرا )٣(. تثبت سيطرته على هذه السلع او الخدمات سيطرة تجعل المنافـسة فيهـا محـدودة النطـاق

 )٤(. ذات الشروط باستمرار لمدة غير محددةبالإيجاب إلى الناس كافة يجب أن يصدر 

 رغـم أنـه لا يوجـدخـر  دون الـبعض الأ،صـوره فقـطبعـض عـلى  قـصر عقـود الاذعـان مما أدي إلى

، وكما نري فـإن ذلـك أدي إلى تـضييق تطبيـق هـذا الـنص عـلى نحـو مقتضى صريح من نص القانون

 .لأمر متروكا لسلطة القاضي التقديريةامع دور القاضي في تحقيق الإنصاف إن كان يتناقض 

مع اا :ق ام  ءة اد  
 قاصرا في الحماية التـي ١٤٩وعلي ما نري فإننا نرفض التطبيقات القضائية التي جعلت نص المادة 

، ونري توسيع الحماية كلما أمكـن لإنـصاف الأطـراف الأكثـر ضـعفا، ذلـك يقدمها للطرف المذعن

حقـوق  الخاصة بحماية المتعاقد الضعيف تمثـل التطبيـق العمـلي لحمايـة ةأن إقرار القواعد القانوني

 : وذلك للأسباب التالية)٥(.الأنسان

أو : ةا ذد ار اام:  
  أمـان يكـون الطـرف الموجـبأضائية قد اشترطت لتكييف العقد علي أنه عقد اذعان قأن الأحكام ال

ة فيهـا سيطرة تجعـل المنافـسبـنه يتمتـع أو أ ،و الخدمة محل التعاقدأمحتكرا فعليا أو قانونيا للسلعة 

 والحقيقة أنه مع التطور الاقتصادي الحالي و انتشار عمليات التـصنيع و التوزيـع )٦(.محدودة النطاق 

                                                        
 .٢٠١٤/٠٦/٠٧ جلسة -الدوائر المدنية ،  قضائية٧٤ لسنة ٨١٥٤الطعن رقم   )١(

 .٢٠٢٠/٠٢/٢٤الصادر بجلسة ،  قضائية٦٥ لسنة ١٠١٢٢ الطعن رقم )٢(

 .٢٠١٧/٠٤/٠١جلسة الصادر ب،  قضائية٧٩ لسنة ١١٩١٢الطعن رقم  )٣(

 .٢٠١٧/٠٣/٠٩الصادر بجلسة ،  قضائية٨٥ لسنة ١٥٣٦٠ الطعن رقم )٤(

، ٢٠١٣ فراس جبار كريم، الحماية القانونية من الشروط التعسفية، دراسة مقارنـه، رسـالة جامعيـة جامعـة كـربلاء،  )٥(

 .١٠ص

 -٤ ق، جلـسة ٥٨ لـسنه ٨٥١عن رقم وفي ذات المعني، الط. ١٩٧٤، ٣/ ١٢ ق، جلسة ٣٧ لسنة ٣٩٦ الطعن رقم  )٦(

١٩٩٣ -٢. 



 

)٥٦٨( ا    ازن ال ا ن ا )ةارم ةود ن اما   ين اما (  

علي نطاق واسع أصـبحت معظـم الـشركات تقـدم عـلي التعامـل مـع المـستهلكين مـن خـلال عقـود 

سـيطرة  وعلي الرغم من عدم وجـود وضـع احتكـاري أو )١(مطبعة معدة مسبقا بصورة مستقلة بالكامل

 فـرض ذات الـشروط النموذجيـة التـي تقلـل مـن فينها تجتمع فـيما بينهـا أ منهم إلا لأياعلي السوق 

، بحيث لم يعد أمامه سوي التعامل مع أحدها للحصول عـلي الـسلعة المتعاقد الأخرالتزاماتها تجاه 

ــا  ــي يحتاجه ــب إلاالت ــسفية كالإعف ــو تع ــسبقا ول ــدة م ــن شروط مع ــد م ــه العق ــا يحمل ــول م ــن قب اء م

 )٢(.المسئولية

منذ أكثر من مئة عـام حـين لم يكـن مـن المتخيـل قبـول المتعاقـدين بالـشروط فمفهوم عقد الاذعان 

تغير الآن عـلى نحـو . المعدة مسبقا دون أن يتناقشوا فيها مع الطرف الآخر، سوي في عقود الاحتكار

عـدد هائـل مـن التعاقـدات لا يمكن تصديقه فقد أصبح المتعاقـد في مـصر والعـالم، مـضطرا لقبـول 

 . بنودها قبل التعاقد أصلاعلى دون أن يتطلع وأحيانا بل ،بنودهادون أن يناقش 

ً المستهلكون بـشكل متزايـد وفقـا لعـدد لا ، حيث يتعاقدفقد غيرت التجارة الإلكترونية قانون العقود

ان والتـي تـصل إلى يحصى من الشروط التي لا يعلمون بها وتوجـد العديـد مـن الأمثلـة لعقـود الإذعـ

مثـال عـلى الحالـة يرسـل بهـا . درجة شراء بعض المنتجات قبل أن يـري المـستهلك العقـد الكامـل

العقد للمستهلك عن طريق بنوده الموضحة على غلاف التغليـف الـذي يحتـوي عـلى المنـتج الـذي 

 .تم بالفعل شرائه

                                                        
 انس عبداالله، الايجاب في عقود الإذعان، مجلة المحقـق الحـلي للعلـوم القانونيـة و الـسياسية، العـدد الأول، الـسنه  )١(

 .٣٨٦، ص ٢٠٠٩السادسة، 

ة عـلى المـستهلكين، حيث تعتبر عقود الاستهلاك من أكثر المجالات تقبلا لاسـتغلال المهنيـين لوضـعيتهم المتميـز )٢(

من خلال الشروط التي يضعونها في عقودهم، ولا يملك المستهلك سوي الخضوع لهه الشروط التي تغلب بـشكل غـير 

عايـدة مـصطفي، حمايـة المـستهلك مـن الـشروط التعـسفية، مجلـة . معقول، مصالح المهنيين على مصالح المستهلكين

لذي الأمـر الـذي حرصـت الـدول الأجنبيـة عـلى مواجهتـه مـن خـلال ا. ١٠، ص ٢٠١٧، ابريل ١٤الاجتهاد القضائي، ع 

 .اللامعقولية وتدخل القاضي بها

Jacob Hale Russell, Unconscionability’s Greatly Exaggerated, University of California, 
2019, p. 965. 



  

)٥٦٩(  مموا ث اا د  ان اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

 في "أوافـق"ن يقـوم بـالنقر فـوق أمن عقود التصفح والتي يكون على الفرد الأفراد وكذلك ما يبرمه 

مربـع الحــوار الموجــود عـلى جهــاز كمبيــوتر والـذي يعــرض المــستخدم إلى سلـسلة مــن الــشروط 

 فالجهــل المعــرفي لــدي )١(.المرهقــة التــي تقييــد الاســتخدام النهــائي والحــد مــن مــسؤولية المــورد

 )٢(.بول غير الواعي يدفعه للقكبيرة بشبكة الإنترنتالعرفة المعدم في ثل تموالمالمستهلك 

التـي يمكـنهم )٣( بـالعقود النموذجيـة الاتجاهـاتفراد محاطين مـن جميـع قد أصبح الأوعلي ذلك، ف

ــسلع  ــاصرا عــلى ال ــر ق ــد الأم ــضها دون مناقــشتها ولم يع ــة عليهــا أو رف ــين الموافق ــار ب ــط الاختي فق

كالاشــتراك في بـسط تعاملاتــه أ ذلــك في عـلىالـضرورية محــل الاحتكـار، بــل أصـبح الفــرد مجــبرا 

 خطوط المحمول وغيرها مـن عقـود الإذعـان وشراء المنتجات عن طريق الانترنت وشراءالمواقع 

 قبوله لهذه العقود النموذجية التي تحتوي عشرات البنـود التـي يستعـصي وفيبالمعني الاصطلاحي، 

ري عـن عقــود كـما يقــول أسـتاذنا الــسنهوو.  الفــرد العـادي غــير القـانوني فهــم آثارهـا الحقيقــةعـلى

صلة لا تجـوز فيهـا المناقـشة، فـالإذعان التي تتخذ شـكل الـصيغة المطبوعـة التـي تحتـوي شروط م

 لمصلحة الموجب، فهي تارة تخفـف مـن مـسئوليته التعاقديـة، وأخـري تـشدد مـن مـسئولية وأكثرها

 )٤(. أوساط الناسعلىالطرف الآخر، وهي في مجموعها من التعقيد بحيث يغم فهمها 

يتـوه المتعاقـد في غابـة مـن البنـود المطبوعـة التـي يـضطر لقبولهـا في معظـم تعاملاتـه حتـى  بحيث 

يستوفي ما يريده من السلع والخدمات بحيث أصبحت عقود الإذعان التـي تـسعي لاسـتغلال حاجـة 

وجهل المتعاقد الأكثر ضعفا هي القاعدة وأصبح الاستثناء هو الدخول بالطريقـة المعتـادة بالتـشاور 

 التعـاملات بــين الأفــراد في عــلىالطــرفين في البنـود والتــي أصـبح في حياتنــا الحــاضرة قـاصرا بـين 

 . يمارس نشاطا تجاريان دون م،حياتهم المدنية

                                                        
(1)   Leon E. Trakman, Adhesion Contracts and The Twenty First Century 
Consumer, Electronic Journal, November 2007, p. 2. 

 .٢٠٧، ص ٢٠١٨، المجلة القانونية، في التجارة الإلكترونية  لحماية المستهلكالقانونيالإطار ، محمد عساف محمد )٢(

سنة الـسابعة، عبد العزيز رضا، أثر العقود النموذجية عـلى مبـدأ سـلطان الإرادة، الدراسـات القانونيـة والـسياسية، الـ )٣(

 .٢٤٨، ص ٢٠١٩

 .١٩٣عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، الجزء الأول، مرجع سابق، ص  )٤(



 

)٥٧٠( ا    ازن ال ا ن ا )ةارم ةود ن اما   ين اما (  

م :   ص اد ا  ا وا : أنه مع انتشار الشروط المألوفة في 

 حيـث كـان وقتهـا يحـرص ، منذ أكثر من مائة عامالعقود في العصر الحديث، بشكل لم يكن متخيلا

 شروطـا عـلى يكـن ذلـك يتـضمن الاتفـاق ولم إرضاء المتعاقدين معهم علىالمتنافسون فيما بينهم 

 .مألوفة يتم إدراجها بصورة موحدة في جميع عقود الأشخاص المتنافسين مع المتعاقدين معهم

توحيد الشروط غير العادلـة في عقـود المتنافـسين أما الوقت الحالي فإنه يشهد حالة غير مسبوقة من 

ن يكـون هـذا التوحيـد ناتجـا عـن اتفـاق بـين الأشـخاص أ ولا يلـزم ،كشروط الاعفاء من المـسئولية

 . الأشخاصؤلاءالمتنافسة، بل هو توحيد مدفوع بما تحمله هذه الشروط من فوائد له

 - السيطرة للشركة التـي يتعاقـد معهـا ورغم عدم توافر حالة الاحتكار أو– بحيث أصبح المستهلك 

 العقـد عـلى ما يحتاج فهو أن لم يوافـق علىمضطرا لقبول هذه الشروط المألوفة في سبيل الحصول 

 مـا يريـد لأن جميــع الـشركات المتنافـسة في هــذا عـلىمـع هـذه الـشركة لهــذا الـشرط، لـن يحــصل 

 .المجال تتضمن عقودها ذات الشرط

ضـه للتعامـل مـع محتكـر مـضطرا لقبـول هـذا الـشرط كوسـيلة وحيـدة فكأن المتعاقد رغم عـدم تعر

 . ما يريدعلىلحصوله 

 تطبيق الإذعان بمعناه العام في القـانون الأمريكـي أي اضـطرار المتعاقـد المغبـون إلىوما سبق أدي 

 إمـا لتـوافر حالـة الاحتكـار بالفعـل أو لاسـتخدام كـل ، قبول التعاقد وفقـا لـشروط لا يـرضي بهـاإلى

 .كالإعفاء من المسئولية)١( غير المعقولةنافسين ممن يقدموا نفس الخدمة لنفس الشروط الم

 :       نمت اا   و أ كـذلك فـإن اشـتراط ضرورة أن تكـون الـسلعة :ا

 اتـسعت احتياجـات الـسابق، حيـث دالخدمة محل التعاقد ضرورية لا غني عنها يخـضع لـذات النقـ

 مــن ،وأصــبحت الكثــير مــن الأمــور التــي تــدخل في نطــاق الرفاهيــاتصر الحــالي، في العــالانــسان 

ومثال ذلـك عقـود خطـوط التليفـون المحمـول ومـا تحملـه مـن . الأساسيات التي لا غني عنها اليوم

ن الهاتف المحمول لا يعد من الاحتياجات الأساسية للإنسان إلا أنه وبـلا شـك مـن أفرغم . شروط

                                                        
(1)   Friedrich Kessler, Contracts of Adhesion--Some thoughts about Freedom 
of Contract, Columbia Law Review, 1943, p.629 – 631. 



  

)٥٧١(  مموا ث اا د  ان اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

فهـي عقـود .  يعد فيها المشتري مذعنا لما تفرضه عليه الشركات مـن التزامـاتالسلع الضرورية التي

 )١(.تنطوي على شروط نمطية تستقل بوضعها الشركة

را :   مم  دو  : وفقا للنظام القانوني المصري لتوسيع دائرة الحماية المقدمـة مـن

 .جانب نصوص عقود الإذعان

 نـوع معـين مـن عـلى سـلطات القـاضي في عقـود عامـة دون قـصر  التي قـررت١٤٩فكما رأينا جاءت 

ونـري أنــه يمكـن للقــاضي . "... إذا تــم العقـد بطريــق الإذعـان"أنـواع عقـود الإذعــان حيـث نـصت 

التحلل من الشروط المقيدة لنطاق عقود الإذعـان بـالاعتماد عـلى النطـاق العـام الـذي ذكرتـه المـادة 

 وهـو كـون الطـرف ١٠٠د القانون نطافه صراحة في المـادة واكتفاء بالشرط الوحيد الذي حد. ١٤٩

 .المذعن يقبل الشروط التي وضعها الطرف الأخر دون مناقشة

حيــث إن .  حتــى لــو حــددت الاعــمال التحــضيرية شروطــا تــضيق مــن نطــاق عقــود الإذعــان،وذلــك

ررت محكمـة القاضي هو القائم على تفسير القانون، ولا يلزمه في ذلك الأعمال التحـضيرية حيـث قـ

لرجوع إلى نص القانون ذاته وإعماله على واقعـة الـدعوى في حـدود عبـارة النقض أنه علي القاضي ا

 .)٢(  فإذا كانت واضحة الدلالة فلا يجوز الأخذ بما يخالفها مما يرد في الأعمال التحضيريةالنص،

 التــي انيالمعــالتفــسير يجــب أن يتــوخى الكــشف عــن المعنــى أو كــما قــررت محكمــة الــنقض أن 

 أوجـب الـذيً عليها النص اختيارا للحل الأقرب إلى تحقيق العدالة باعتباره الحل المناسـب ينطوي

 )٣(. توحيد فهم القانون في تضطلع بمهمتها وهيًالقانون إعماله، خاضعا لرقابة محكمة النقض 

اقــدين لــذا نــدعو محكمــة الــنقض والمحــاكم المــصري إلي توســيع نطــاق الحمايــة المقدمــة للمتع

 ما سبق فإننا ندعو القضاء المـصري للأخـذ على وبناء .الأكثر ضعفا باستخدام قواعد عقود الإذعان

بالمعني الواسع لعقود الإذعـان بمعنـي العقـود التـي يعـد شروطهـا أحـد المتعاقـدين مـسبقا، دون ان 

 .لمفاوضةوا يملك المناقشة ولايكون للطرف الاخر إلا ان يقبل بها أو يرفض التعاقد ككل، 

                                                        
ماعيل، حماية المستهلك في عقـود الإذعـان، دراسـة مقارنـة، كليـة الـدوادمي للدراسـات القانونيـة، جمال زكي إس )١(

 .٤، ص ٢٠١٨

 .١٩٥٩ سنة يونية من ٩جلسة ،  القضائية٢٩ لسنة ٦٥٩ الطعن رقم  )٢(

 .٢٠١٤/٠٣/٢٥ جلسة - قضائية، الدوائر التجارية ٧٧ لسنة ٢٠٥٥٥الطعن رقم  )٣(



 

)٥٧٢( ا    ازن ال ا ن ا )ةارم ةود ن اما   ين اما (  

 :فما ء وا   وره ءع اا:  
 فحتي قضاه النظام اللاتيني ومـنهم قـضاة مـصر، والعدالة أن دور القضاء هو تحقيق الإنصاف كلا ش

يكمــن حرصــهم في أحكــامهم عــلي تحقيــق العدالــة وهــم في ذلــك يــستخدمون القــانون ويفــسرون 

 القـانون دورهـم بـضوابط معينـه صراحـة، تعجـزهم عـن إقامـة لم يقيـدما نصوصه بما يحقق العدالة 

العــدل وحمايــة الأكثــر ضــعفا مــن الــشروط التعــسفية الجــائرة التــي قــد يجــبروا عــلي الرضــاء بهــا 

 .للحصول علي ما يحتاجون

فيكفي توافر صفه الإذعان في العقد بما يحمله من ضغط ناتج عن القـوة الاقتـصادية لأحـد الطـرفين 

 فــلا يمكــن القبـول بــأن تــترك )١(.لتـي تــؤثر عـلى حريــة الطــرف المـذعن في قبولــه لــشروط التعاقـدوا

الشركات لمجرد كونها لا تتمتع بوضع احتكاري أو لأن مـا تقدمـة مـن خـدمات غـير ضروري، بـل 

حيث يجب توفير الحمايـة للطـرف المـذعن وألا . يجب أن يتوسع القضاء في مفهوم عقود الإذعان

وكلـما اتـسع نطـاق . رحمة الشركات أو المؤسسات لتفرض شروطهـا عليـه دون رقابـةيترك تحت 

 )٢(.عقود الإذعان كلما اتسع نطاق هذه الرقابة

ما ا :ا  لا    ة ا  
لعديد من الحـالات ن القانون المصري قد منح للقاضي سلطة استثنائية للتدخل وإبطال العقود في اإ

ورغم أن هذه الحـالات . التي شابت فيها إرادة الإفراد عيب، خلال فترة ما قبل العقد وهذه الحالات

 درجـة إلىقد وفرت قدرا كبـيرا مـن الحمايـة للأطـراف الأكثـر ضـعفا، إلا ان هـذه الـسلطة لم تـصل 

 .إعطاء القاضي الحرية في تعديل العقد غير العادل في جميع الحالات

كما أن هذه الحالات لم تشمل جميع الحالات التي تتعرض فيهـا إرادة أحـد المتعاقـدين لعيـب في 

مرحلة ما قبل التعاقد بشكل يجعل من غير الممكن القول بإن العقد ناتجا عن إرادة الحـرة وبالتـالي 

 :وعلي ذلك يمكن تقسيم هذا المبحث على النحو التالي. يجب إلزامه به

 .اية حرية الإرادة بالضمانات الحاليةحم: المطلب الأول

                                                        
، ٢٠١٩ ديـسمبر - ٢ عـدد -٣٠المجلـد المستهلك، مجلة العلـوم الإنـسانية،  ةيالإذعان وحماعقود ، ماني بلنةيمي )١(

 .١١٦ص 

 .٨٢، ص ٢٠١١ علي صالح، سلطة القاضي في تعديل عقود الإذعان، بحث مقدم لجامعة الشرق الأوسط،  )٢(



  

)٥٧٣(  مموا ث اا د  ان اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

 .نحو قاعدة عامة لرفع الظلم عن المتعاقد الأكثر ضعفا: المطلب الثاني

    ارادة مت ا: ا اول
نتناول فيما يلي مدي وجود قاعدة عامة تعطي للقاضي المصري الـسلطة في تعـديل العقـود المـشوبة 

لناتج عن ضعف أحد المتعاقدين، كما نناقش الحالات الاسـتثنائية التـي سـمح فيهـا بانعدام العدالة ا

حالة الـشرط  وأخيرا نناقش. القانون للقاضي التدخل لافتراضه عدم صحة إرادة الطرف الأكثر ضعفا

ومدي حماية القواعد الحالية للطرف المتعرض لهـا، وعـلى ذلـك . الفاسخ المتعدي كتطبيق عملي

 : النحو التاليعلىذا المطلب يمكن تقسيم ه

 عدم كفاية القواعد الحالية لمنع استغلال المتعاقد الأضعف : الفرع الأول

 .حالة الشرط الفاسخ المتعدي كتطبيق عملي: الفرع الثاني

  :اع اول
ا ل اا  ا اا    

في القـانون المـدني المـصري لا توجـد قاعـدة عامـة تـسمح وفقا للقواعد العامة في العقـود الـواردة 

فالقاعـدة أن القـاضي لا يمكنـه . للقاضي بالتدخل خلافا لما تقتضيه القوة الملزمة لإرادة المتعاقـدين

 نـص قـانوني صريـح إلىتعديل العقد مهـما بلغـت درجـة انعـدام العدالـة التـي تـشوبه، مـا لم يـستند 

 .يمكنه من ذلك

ن يفـترض ألنظام الانجلو امريكـي، فـإن القـاضي في النظـام المـصري لا يـستطيع وعلي العكس من ا

ن الالتزامـات الناتجـة عـن العقـد شـديدة الاجحـاف بـه، وأن أ لمجـرد ،عدم حرية المتعاقد المغبون

 .المتعاقد الأخر في وضع أكثر قوة معرفيا أو اقتصاديا

كــن القــاضي مــن  التــي تم ، الإرادة حــالات عيــوبالقــانون المــصري قــد تــضمن العديــد مــنإلا أن 

مساعدة الطرف الأكثر ضعفا في كثير من الحالات التي يترتب عليها ابرامه لعقد إمـا لم يكـن ليبرمـه 

 في رادةوعيـوب الإ. فيـه لو علم بحقيقته، أو أبرمه عالما بحقيقته مكرها أو متـأثرا باسـتغلال ضـعف

 . بذات العيب في النظام الانجلو امريكيالقانون المصري أربعة نتناول كلا منها ونقارنه



 

)٥٧٤( ا    ازن ال ا ن ا )ةارم ةود ن اما   ين اما (  

 من القانون المدني أنه إذا وقـع المتعاقـد في غلـط ١٢٠ الأول هو الغلط حيث نصت المادة والعيب

جوهري جاز له أن يطلب إبطال العقد، أن كان المتعاقد الآخر قد وقـع مثلـه في هـذا الغلـط، أو كـان 

 .على علم به، أو كان من السهل عليه أن يتبينه

  يتطلـبنـهأن عيب الغلط من أكثـر حـالات تـدخل القـاضي تقاربـا مـع اللامعقوليـة، ذلـك أوالحقيقة 

 هـو الغلـط الـذي بلـغ حـدا مـن الجـسامة ١٢١الخطأ الجوهري وفقـا للـمادة ووقوع خطأ جوهري، 

 كـما أورد القـانون في المـادة. بحيث يمتنع معه المتعاقد عن إبـرام العقـد لـو لم يقـع في هـذا الغلـط

 : وجه الخصوصعلى الحالات التي يمكن اعتبارها خطأ جوهريا ١٢٢ والمادة ٢ / ١٢١

 إذا وقــع في صــفة للــشيء تكــون جوهريــة في اعتبــار المتعاقــدين أو يجــب اعتبارهــا كــذلك لمــا )أ(

 .  يلابس العقد من ظروف ولما ينبغي في التعامل من حسن نية

، وكانت تلك الذات أو هذه الـصفة الـسبب الرئيـسي إذا وقع في ذات التعاقد أو في صفة صفاته) ب(

 .  في التعاقد

 .حالة الغلط في القانون، إذا توافرت فيه شروط الغلط في الواقع طبقا للمادتين السابقتين )ج(

كثر شمولا مـن مجـرد انعـدام العدالـة الفـادح، إذا أالحالات السابقة للغلط تشكل نطاق ن أولا شك 

 جهل أحد الطرفين بحقيقة محـل العقـد أو علىحد الحالات المتصور ترتبها أ يعد انعدام العدالة هو

 .ذات المتعاقد الأخر، أو الغلط في القانون

 الحـد الـذي كـان الطـرف إلى الغلـط انعـدام عدالـة فـادح عـلىففي كل الحـالات التـي يترتـب فيهـا 

ط، تتـوافر حالـة مـن حـالات المغبون سيمتنع معه المتعاقد عن إبـرام العقـد لـو لم يقـع في هـذا الغلـ

 .وبالتالي يمكن ابطال العقد. الغلط الجوهري

ن أكما تشترط أن يكون هذا الخطأ متصل بالطرف الآخر فإذا اسـتبعدنا حالـة الخطـأ المـزدوج نجـد 

حالتي الاتصال الاخريين يرتبطان بشكل مباشر بتوافر حالة من حـالات عـدم التكـافؤ المعـرفي بـين 

حقيقـة الالتــزام، وعلـم بخطــأ المتعاقـد المخطــئ عـلي علــم بأن المتعاقـد الأخــر المتعاقـدين، فأمــا 

 قدر المعرفة بحيث كـان مـن الـسهل علىوالتزم الصمت، أو أنه توافرت لديه المقومات التي جعلته 

إلا أن الغلــط كعيــب مــن عيــوب .  التعاقــد لوقوعــه في الخطــأعــلىأن المتعاقــد أقــدم  عليــه أن يتبــين

 . بل هو يرتبط بالتخيل الخاطئ،ا النحو لا يرتبط بانعدام العدالة بشكل مباشرالإرادة على هذ



  

)٥٧٥(  مموا ث اا د  ان اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

هو إيقاع المتعاقد في غلـط يدفعـه إلى التعاقـد، فالعلاقـة وثيقـة بـين فوهو التدليس : أما العيب الثاني

التدليس والغلـط، فالتـدليس لا يجعـل العقـد قـابلا للإبطـال إلا بـسبب الغلـط الـذي يولـده في نفـس 

 )١(.تعاقدالم

 أنــه يجــوز إبطــال العقــد للتــدليس إذا كانــت الحيــل التــي لجــأ إليهــا أحــد ١٢٥وقــد نــصت المــادة 

التـدليس هنـا .  المتعاقدين، أو نائب عنه، من الجسامة بحيث لولاها لمـا أبـرم الطـرف الثـاني العقـد

شـترط المـشرع يأتي بمعني تضليل الطرف الأخر ليصل اليه الالتزام على نحو يخالف حقيقتـه وقـد ا

 .أيضا ان يكون

ــة التــي تــستعمل لخــداع أحــد  ــه فــإن للتــدليس عنــصران الأول مــادي وهــو الوســائل الاحتيالي وعلي

 . القبول بهذا التعاقدعلىوالثاني معنوي هو أن هذه الحيل هي التي حملت المتعاقد . المتعاقدين

ن الغلـط وفقـا للمفهـوم ألـسنهوري في والحقيقة أننا لن نناقش التدليس تفصيلا، لأننا نوافق استاذنا ا

فلا يمكن ان يوجـد عقـد يبطـل للتـدليس دون ان يكـون . بق ايضاحه يغني التدليس فالغلط أوسعاالس

فالتدليس يبطل العقـد أصـلا لمـا يوقـع في نفـس المتعاقـد مـن . قابلا للإبطال للغلط في ذات الوقت

أن يكـون غلطـا دافعـا، والغلـط الـدافع لإبـرام الغلط، فالغلط الناتج عن التدليس المبطل للعقد لأبـد 

  )٢(.العقد يبطل العقد دائما

 عـلى هو الإكراه، وهـو الرهبـة التـي تفـسد الرضـاء، فـالإكراه هـو ضـغط يـؤثر :ثالثوعيب الإرادة ال

 يفسد الرضاء في هذه الحالة ليست الوسائل المادية التـي تـستعمل والذيإرادة الفرد فيقبل بالتعاقد، 

 . بل هي الهبة التي تقع في نفس المتعاقد،راهالإكفي 

لأبد من توافر عنصرين رئيسيين همـا العنـصر ، في القانون المصري، ولتحقق الاكراه المبطل للعقد

الموضوعي باستعمال وسائل للإكراه تهدد بخطر جسيم محـدق، بـنفس أو مـال، المتعاقـد المكـره 

 .و شخصا عزيزا عليهأ

                                                        
 .٢٦٦، صعبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، الجزء الأول، مرجع سابق )١(

 .٢٧٨سابق، صالرجع الم عبد الرزاق السنهوري، )٢(



 

)٥٧٦( ا    ازن ال ا ن ا )ةارم ةود ن اما   ين اما (  

وتقـاس . رهبة أو الخوف الـذي يبعثهـا هـذا الإكـراه فتحمـل عـلي التعاقـدعنوي وهو الالم والعنصر 

هذه الرهبة وفقا للمعيار الـشخص أي يراعـي في تقـدير الإكـراه جـنس مـن وقـع عليـه الإكـراه وسـنه 

 .   وحالته الاجتماعية والصحية وكل ظرف أخر من شأنه أن يؤثر في جسامة الإكراه

ــوب  ــن عي ــب م ــراه كعي ــة أن الإك ــن والحقيق ــن الممك ــان م ــلاذأالإرادة ك ــون م ــير مــن ان يك  للكث

 .المتعاقدين ممن صرحوا بقبول التعاقد تحت تأثير الخوف المبرر من الطرف الآخر

يجـوز إبطـال العقـد للإكـراه إذا ) ١(من القـانون المـدني جـاءت لتـنص عـلى أنـه ١٢٧إلا أن المادة 

فــسه دون حــق وكانــت قائمــة عــلى تعاقــد شــخص تحــت ســلطان رهبــة بعثهــا المتعاقــد الآخــر في ن

 .  أساس

وتكون الرهبة قائمة على أساس إذا كانت ظروف الحال تـصور للطـرف الـذي يـدعها أن خطـرا ) ٢(

 .   أو المال،الشرفجسيما محدقا يهدده هو أو غيره في النفس، أو الجسم، أو 

 :وبذلك تكون المادة قد ضيقت نطاق الإكراه المبطل للعقد لسببين

 وهـو مـا تـم تفـسيره عـلى أنـه لا " دون حـق "ن المادة قد حددت أنه لابـد أن يكـون الرهبـة أ: الأول

يجوز الإبطال إلا إذا كان الخطر الذي تم التهديد به هو خطر غـير مـشروع كالتهديـد بقتـل المتعاقـد 

 غــرض غــير عــلىإذا لم يقــم ببيــع أرضــه للمتعاقــد الآخــر، أو التهديــد بوســائل مــشروعة للحــصول 

  )١(. مدينه لكتابة سند بمبلغ كبير من المال لا حق له فيهعلى، كما لو ضغط الدائن مشروع

ً إنـه وإن كـان يـشترط في الإكـراه الـذي يعتـد بـه سـببا " وهو ما قررته محكمة النقض حيـث قـضت 

 مـن القـانون المـدني إذ ١/ ١٢٧لإبطال العقـد أن يكـون غـير مـشروع وهـو مـا أشـارت إليـه المـادة 

يجـوز إبطـال العقـد للإكـراه إذا تعاقـد شـخص تحـت سـلطان رهبـة بعثهـا المتعاقـد . نهنصت على أ

مما مفاده أنه يجب في الرهبة أن يكون المكـره "الآخر في نفسه دون حق وكانت قائمة على أساس 

قد بعثها في نفس المكـره بغـير حـق، وعـلى ذلـك فـإن الـدائن الـذي يهـدد مدينـه بالتنفيـذ عليـه إنـما 

 إلا أنـه -لة قانونية للوصول إلى غرض مشروع، فلا يعتبر الإكراه قد وقع منه بغـير حـق يستعمل وسي

ًإذا أساء الدائن استعمال الوسيلة المقرر قانونا بأن استخدمها للوصول إلى غرض غير مـشروع كـما 

ًقعـا إذا استغل المكره ضيق المكره ليبتز منه ما يزيد عن حقـه، فـإن الإكـراه في هـذه الحالـة يكـون وا

                                                        
 .٢٨٧عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، الجزء الأول، مرجع سابق، ص )١(



  

)٥٧٧(  مموا ث اا د  ان اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

بغير حق ولو أن الدائن قد اتخذ وسيلة قانونية لبلوغ غرضه غير المشروع، وذلـك عـلى مـا صرحـت 

وتقدير كون الأعمال التي وقع بهـا الإكـراه مـشروعة أو غـير . به المذكرة الإيضاحية للقانون المدني

ن هـذا مشروعة هو مما يدخل رقابة محكمة الـنقض متـى كانـت تلـك الأعـمال مبينـة في الحكـم، لأ

التقدير يكون هو الوصف القانوني المعطى لواقعة معينة يترتب على ما قد يقع من الخطأ فيـه الخطـأ 

 )١(".في تطبيق القانون

فـلا يمكـن اعتبـار ما إذا كانت الوسائل مشروعة في ذاتهـا ويـراد بهـا الوصـول إلى غـرض مـشروع أ

السبب الدافع لإبرام التـصرف، بحيـث لم ذلك اكراه وفقا للقانون المصري ولو كان هذا التهديد هو 

 .يكن من الممكن أن يقدم الفرد عليه، لولا هذا التهديد

ً يعتـد بـه سـببا الـذيأنه يشترط في الإكـراه "ومن ذلك ما قررته محكمة النقض فبعد ما قررته من أن 

عليـه، إنـما  يهـدد مدينـة بالتنفيـذ الـذيلإبطال التصرف، أن يكون غير مشروع ومفاد ذلـك أن الـدائن 

 فلا يعتبر الإكراه قد وقـع منـه بغـير حـق ، إلا إذا مشروع،يستعمل وسيلة قانونية للوصول إلى غرض 

  ".ًأساء الدائن استعمال الوسيلة المقررة قانونا ، بأن استعمالها للوصول إلى غرض غير مشروع 

عد التقادم طويـل قضت بناء على هذه القاعدة بصحة تخلي شخص عن تملكه قطعة ارض وفقا لقوا

، فـرغم أن دفـع مقابـل الانتقـاع كـان نتيجـة تهديـد  عنهـااعفـالمدة، ضمنيا مـن خـلال دفـع مقابـل انت

 هو بسداد مقابل الانتفاع والذي تقـرره الجهـة قمن لم يإالجهات الإدارية له بتوقيع الحجز الإداري، 

 تنـازلا ضـمنيا عـن حقـه في تملـك دفع هذا المقابل الـذي اعتـبر فـيما بعـدبضطر لتفاديه أ فالإدارية،

 .الأرض بالتقادم طويل المدة

إلا أن المحكمة قد رفضت اعتبار هذا التهديد مستوفيا لعنـاصر الإكـراه المبطـل وذلـك لأن التهديـد 

الذي قامت به الجهات الإداريـة هـو تهديـد بـأمر مـشروع تملكـه بحـق وهـو توقيـع الحجـز الإداري 

ومفـاد ذلـك أن الـدائن الـذي  .كـراه كعيـب شـاب إرادة المتنـازلإنـه أوبالتالي لا يمكن تكييفه عـلى 

يهدد مدينة بالتنفيذ عليه، إنما يستعمل وسيلة قانونية للوصول إلى غرض مشروع، فلا يعتـبر الإكـراه 

  )٢(.قد وقع منه بغير حق

                                                        
 .١٩٧٤ من يناير سنة ٢جلسة ،  القضائية٣٨ لسنة ٣٦٥الطعن رقم   )١(

 .٢٠١٤/٠٤/٠٧لسة  ج-الدوائر المدنية ،  قضائية٧٤ لسنة ٧٧٦٣الطعن رقم  )٢(



 

)٥٧٨( ا    ازن ال ا ن ا )ةارم ةود ن اما   ين اما (  

أعطـاه لـه ولا شك أننا وإن كنا نوافق على أن من يهدد مدينه بالتنفيذ الجـبري إنـما هـو يـمارس حـق 

ن الجهـات أذلـك . محقق وواجب الأداء لا متنازعـا عليـهأن هذا الحق بالقانون، إلا أن ذلك مرهونا 

 بـشأن بعـض الأحكـام المتعلقـة ١٩٩١ لـسنة ٧ مقـرالإدارية لا تستحق مقابل الانتفاع وفقا للقـانون 

جـل أوالتـي لا تحتـاج مـن إلا كـون أداة التنفيـذ بيـد الـدائن ذاتـه وهـو الدولـة . بأملاك الدولة الخاصة

 . مـزاعم المكـره بتملـك الأرض بالتقـادم وتـستطيع توقيـع الحجـز الإداري بنفـسهاقـقالتنفيذ ان تح

 إجراءات الحجز القـضائي العـادي التـي تـتم مـن خـلال عمليـة يتقـين القـائمون عليهـا علي العكس،

  .بوجود الالتزام محل التنفيذ

و أ مع علم الفرد المهدد أنه لـيس أمامـه سـوي الـدفع -في رأينا –يجعل من التهديد بهذا التنفيذ مما 

خاصـة .  الـصحيح شكلا من الاكراه النـافي للرضـاء، دون انتظار التحقق من ملكيته للأرض،الحجز

 أوتهديد بـالحجز ال لا بالحكم الكاشف لها فهو وقت هاوأن الملكية بالتقادم تكتسب بتوافر عناصر

 قانونا لم يكن التزامه بـدفع وبالتاليعل مستوفيا لعناصر الملكية بالتقادم فلدفع مقابل الانتفاع كان با

 .مقابل الانتفاع حقا ملزما

فالتهديد بالحجز الإداري وما أوقعه من رهبة في نفس مكتـسب ملكيـة الأرض بالتقـادم، دفعـه لـدفع 

تعبـير ضـمني عـن  هذا الـدفع كواعتبراع لأرض، هو يتملكها بحسب نصوص القانون، بل فمقابل انت

 كـان مـا ولـو ، غـير حـرةتـهتنازله عن التقـادم وهومـا لا يجـب قبولـه، فهـو في هـذا الـدفع كانـت إراد

، إلا انه لا يمكن قبول ما ترتب عليـه مـن احتـساب أقدمت عليه الجهات الإدارية خيارا قانونيا تملكه

 .تنازله عن التقادم ضمنا

كون الرهبة قد نتجت عـن تهديـد مـن المتعاقـد الأخـر او مـن لابد لإبطال العقد بالإكراه أن ت: الثاني

الغير، ولكنه علم بالإكراه او كان من المفترض ان يعلم به وبالتالي يـستبعد مـن نطـاق تطبيـق المـادة 

مجرد التأثير غير المرغوب الناتج عن استغلال المتعاقد لعدم التكافؤ ودفـع المتعاقـد الأخـر لقبـول 

  . تهديد مباشر للمتعاقد المغبون، دون وجودهذا التعاقد

 أن الإكراه بما يتطلبه من تهديد صريح بإمر غـير مـشروع يـضيق مـن نطـاق الإكـراه عنـه في كولا ش

القانون الأمريكي، الذي وصـل إلى حـد اعتبـار التهديـد بالوسـائل القانونيـة، سـببا للإبطـال إذا رتـب 

 .اتفاقات غير عادلة



  

)٥٧٩(  مموا ث اا د  ان اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

 عيـوب الإرادة فـإن هـذا العيـب هـو مـا نـراه عيبـا شـاملا كـان مـن أما بالنـسبة للاسـتغلال كعيـب مـن

 الضعيف إذا شاب العقـد غـبن تعاقدن يكفل للقاضي حرية التدخل في العقود لإنصاف المأالممكن 

وهـو مـا يماثـل . شديد وتأكد القاضي أن هذا الغبن هو نتيجة استغلال المتعاقد الاخـر لهـذا الـضعف

 . النظام الإنجليزيما يسمي بفقه اللامعقولية في

فـالغبن هـو المظهـر المـادي للاسـتغلال، ويمكـن .  هناك علاقة وثيقة بين الاستغلال والغبنهذلك أن

 )١(.  يأخذهوماتعريف الغبن بانه عدم التعادل بين ما يعطيه العاقد 

 التوسـع  واضعي المـشروع  التمهيـدي للقـانون المـدني عـليوهو ما دفعتعدد حالات الاستغلال وت

 إذا كانـت -١ " منـه عـلي أنـه ١٧٩في المـادة  لمنع استغلال الأشـخاص الأكثـر ضـعفا حيـث نـص

التزامات أحد الطرفين لا تتعادل مطلقا مع ما حصل عليه هذا المتعاقد من فائـدة بموجـب العقـد، أو 

خــر بحيــث يكــون مفروضــا، تبعــا للظــروف، أن الطــرف لا تتعـادل مطلقــا مــع التزامــات المتعاقــد الأ

غبون قد استغلت  حاجته أو طيشه أو عدم خبرته أو ضـعف ادراكـه أو بحيـث يتبـين بوجـه عـام أن الم

رضائه لم يصدر عن اختيار كاف،  يجوز للقاضي بناء على طلب الطرف المغبون أن يبطـل العقـد أو 

أن ينقص التزامات هذا المتعاقد ويسري هذا الحكم حتى إذا كان التصرف الـذي صـدر مـن الطـرف 

 . بون تبرعاالمغ

 ويجوز في عقود المعاوضة أن يتوقى الطرف الاخـر دعـوى الـبطلان أذا عـرض مـا يـراه القـاضي -٢

 "كافيا لرفع الغبن

وبذلك فإنه كان للاستغلال عنصران الأول هو العنصر المادي أي الغبن، والمتمثل في عدم التعـادل 

ذا الغبن ناتج عن استغلال ضعف سـواء معنوي بان يكون ه: والثاني. المطلق بين التزامات الطرفين

 .الخ...الحاجة أو الطيش او ضعف الادراك

 ١٢٩ أوردتهـا المـادة والتـيإلا أن النص قد تم تعديله في المشروع النهائي ليخرج بصورته الحاليـة 

 إذا كانـت التزامـات أحـد المتعاقـدين لا تتعـادل البتـة مـع مـا -١ –١٢٩ مـادة "من القانون المـدني 

يــه هــذا المتعاقــد مــن فائــدة بموجــب العقــد أو مــع التزامــات المتعاقــد الآخــر، وتبــين أن حــصل عل

                                                        
 .٢٩٧ عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، الجزء الأول، مرجع سابق، ص)١(



 

)٥٨٠( ا    ازن ال ا ن ا )ةارم ةود ن اما   ين اما (  

 جامحـا،هـوى المتعاقد المغبون لم يبرم العقد إلا لأن المتعاقد الآخـر قـد اسـتغل فيـه طيـشا بينـا أو 

 .  جاز للقاضي بناء على طلب المتعاقد المغبون أن يبطل العقد أو ينقص التزامات هذا المتعاقد

 . ويجب أن ترفع الدعوى بذلك خلال سنة من تاريخ العقد، وإلا كانت غير مقبولة-٢

 ويجوز في عقود المعاوضة أن يتوفى الطرف الآخر دعوى الأبطـال، إذا عـرض مـا يـراه القـاضي -٣

 ". كافيا لرفع الغبن

ث  منـع بعـض أنـواع الاسـتغلال دون غيرهـا، حيـعـلىوبذلك خـرج الـنص مبـسترا قـاصرا الحمايـة 

نهـا أقـل أ ، الجامح وهي من الحالات التي نـريالهوىو أأكتفي النص بحظر استغلال الطيش البين 

 .فراد في المجتمع بين الأاانتشار

حالـة  حـالات أكثـر شـيوعا في المجتمـع كحالـة ضـعف الادراك، و، تعديلـهعدبينما تجاهل النص ب

ولعـل . هـا الافـراد التزامـات غـير عادلـه التـي يترتـب عليهـا الكثـير مـن العقـود التـي يقبـل في،الحاجة

نـه أالمشرع ضيق من حالات الاستغلال حفاظا على استقرار المعاملات في المجتمـع إلا اننـا نـري 

 : العنصرين التالينعلى الاستقرار الاعتماد علىكان من الكافي للحفاظ 

ب أن يتمثـل في عـدم  يجـوالـذييشوب العقد قدرا معتبرا من الغـبن، أن   يتطلب المشرع،أن: الأول

 .انعدام العدالة الفادح أن يشوب العقد،أي . التعادل المطلق بين التزامات الطرفين

 النحـو الحـالي الـذي عـلىن ترفع الدعوي خلال سنه من تـاريخ العقـد أ أن يشترط المشرع،: الثاني

فإذا انقـضت الـسنة  بحيث تكون السنة هنا ميعاد لرفع الدعوي لا مدة للتقادم، ١٢٩/٢أوردته المادة 

دون أن يرفع المتعاقد المغبون دعواه، ورفعها بعد ذلك، كانـت الـدعوي غـير مقبولـة، فالـسنة ميعـاد 

 يقـف، بخـلاف مـدة ولا بـين الميعـادين ان ميعـاد الاسـقاط لا ينقطـع، والفرقإسقاط لا ميعاد تقادم، 

 )١(.لعقد السنة من وقت تمام اوتبدأ، والوقفالتقادم فيرد عليها الانقطاع 

 : عدة ملاحظات ايضاحه من عيوب، ما سبقيلاحظ على و إجمالا

 .ضيق نطاق سلطة القاضي وبالتالي ضعف الخيارات أمام الطرف الذي شاب ارادته العيب -١

ذلك انه كما رأينـا يملـك القـاضي الأمريكـي، عنـدما يتحقـق مـن أن العقـد يـشوبه حالـه مـن حـالات 

ارات الأول هو إبطال العقد بأكمله، الثـاني هـو إبطـال البنـد غـير اللامعقولية، الحكم بأحد ثلاث خي

                                                        
 .٣٠٩عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، الجزء الأول، مرجع سابق، ص  )١(



  

)٥٨١(  مموا ث اا د  ان اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

العادل مع تنفيـذ بقيـة العقـد، إي إنقـاص العقـد، إذا كـان مـن الممكـن فـصل هـذا البنـد عـن المحـل 

 الحــد إلىالأســاسي، وأخــيرا يملــك القــاضي تعــديل البنــد غــير العــادل لــرد التــزام الطــرف المغبــون 

 .العادل

ن يكتفـي بطلـب أ يمكـن ه المطالبـة بإبطـال العقـد فإنـإلى المغبون غير مـضطر وبالتالي فإن الطرف

و ابطال البند غير العادل، مع تنفيـذ بقيـة العقـد وهـو مـا يحقـق في الغالـب مـصلحة الطـرف أ ،تعديل

 .  من ابطال العقد ككلأكثرالمغبون 

 لم يمـنح القـاضي -غلال فباسـتثناء حالـة الاسـت–القـانون المـصري في معالجتـه لعيـوب الإرادة ا أم

سوي سلطة الابطال في حالة، توافر أحد هذه العيـوب وبالتـالي لا يـستطيع القـاضي المـصري، بعـد 

ن العيب قد شـاب إرادة المتعاقـد المغبـون تجـاه أحـد البنـود فقـط مـع صـحة قبولـه ببقيـة أتأكده من 

سـبيل المثـال في الغلــط لا يـستطيع القـاضي تـصحيحه بنفـسه فعـلي ، ون يبطـل هـذا الـشرطأالبنـود، 

 أساسـها الطـرف عـلى صورته الحقيقـة التـي تعاقـد علىخر تصحيح العقد ليكون يملك المتعاقد الا

إلا ان لو لم يقم بذلك اختيـارا لا يـستطيع القـاضي أن يـأمره بفعـل ذلـك . الاخر، ليتلافى إبطال العقد

ع الصورة الحقيقية للعقد كـما تخيلهـا كما ولا يستطيع التدخل بنفسه بتعديل نطاق الالتزام ليتوافق م

 .المتعاقد وقت إبرام العقد

بطال لا يحقق مصلحة الطـرف الـذي شـابت ارادتـه العيـب فقـد يكـون مـن مـصلحته ن الإأولا شك 

، فـلا يلجـأ للقـضاء لمعرفتـه في سبيل ذلك يتحمل نتائج الخطـأ الجـوهري، وهو  العقدعلىالإبقاء 

  في ذلك إجبارا له على قبول نتائج ما شاب إرادته من عيببضيق الخيارات القضائية، فيكون

عدم وجود قاعدة عامـة تحمـي الطـرف الـضعيف مـن اسـتغلال الطـرف الاخـر لـضعفه ودفعـة  -٢

للقبول بالتزامات شديدة الاجحاف، فما لم يكن ما شاب العقـد أحـد عيـوب الإرادة الأربعـة الـسابق 

فعـلي سـبيل المثـال إذا كـان مـا دفـع . بـة بإبطـال العقـدنه لا يمكـن للمـضرور المطالإالإشارة اليها ف

 الشرط غير العادل هو اسـتغلال للحاجـة الاقتـصادية للمـضرور، أو لـضعف علىالمضرور للموافقة 

 قبوله بالشرط فإنـه لا يمكـن تكييـف ذلـك تحـت أيـا مـن عيـوب الارادة علىعلمه القانوني المترتبة 

 . بل ومعترفا به،وظاهرافؤ واضحا السابقة ولو كان الاستغلال لعدم التكا



 

)٥٨٢( ا    ازن ال ا ن ا )ةارم ةود ن اما   ين اما (  

مع اا :  يا ا ا  
 إعطـاء القـاضي المـصري المزيـد مـن الحريـة إلىمن ضمن التطبيقات التي من وجهة نظرنا تحتـاج 

 ضعفهم، اجحاف بحقـوق الأشـخاص الأكثـر ضـعفا اسـتغلالا لـعلىللتدخل في العقود التي تشمل 

هذا الشرط الذي رغم قبول المتعاقدين به لا يمكن قبول نفـاذه عـدلا . ط الفاسخ المتعديحالة الشر

ن يكون الطرف الخاضع لها البند قد قبل به عالما وواعيـا لأثـاره ومختـارا أ يمكن ولا وإنصافا وحقا

 .له في ذات الوقت

للجـانبين بموجـب ن المشرع قد وضع الشرط الفاسخ الضمني في جميع العقود الملزمـة أ والأصل

في العقـود الملزمـة للجـانبين، إذا لم يـوف أحـد " من القـانون المـدني حيـث نـص أنـه ١٥٧ المادة

المتعاقدين بالتزامه جاز للمتعاقد الأخر بعد أعذاره المـدين أن يطالـب بتنفيـذ العقـد أو بفـسخه، مـع 

إذا اقتــضت الظــروف وللقـاضي أن تمــنح المــدين أجــلا . التعـويض في الحــالتين إن كــان لــه مقتــضي

 كما يجوز له أن رفض الفسخ إذا كان ما لم يوف به المدين قليل الأهميـة بالنـسبة إلى الالتـزام ذلك،

 .  في حملته

 فـالتزام )١(ويمكن تبرير الفسخ في هذه الحالة على أساس فكرة الارتبـاط بـين الالتزامـات المتقابلـة،

لـسبب الـذي دفـع الطـرف الأخـر لقبولـه الالتــزام كـل مـن الطـرفين في العقـد الملـزم للجـانبين هــو ا

 .المقابل

 يجوز الاتفاق على أن يعتبر العقـد مفـسوخا مـن تلقـاء نفـسه " أنه ١٥٨ثم سمح المشرع في المادة 

دون حاجة إلى حكم قضائي عند عـدم الوفـاء بالالتزامـات الناشـئة عنـه، وهـذا الاتفـاق لا يعفـي مـن 

 ".ن صراحة على الإعفاء منهالأعذار، إلا إذا اتفق المتعاقدا

 أساس وهو واحـد فكـرة الارتبـاط علىوالفسخ هنا سواء كان قضائيا، أو اتفاقيا أو حتى قانونيا، يبرر 

 . بين الالتزامات المتقابلة، بحيث يكون الفسخ للالتزام جزاء علي عدم الوفاء بالالتزام المقابل

                                                        
ظرية الالتزام بوجه عام، مـصادر الالتـزام، عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، الجزء الأول، ن )١(

 .٥٨٣ص



  

)٥٨٣(  مموا ث اا د  ان اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

ل الالتزام واحد غير متعـدد كـأن يبيـع شخـصا شـقة  ولا مشكلة إذا ما كان الالتزام بسيطا بان كان مح

 فــسخ العقــد في حالــة عــدم وفــاء المــشتري بالأقــساط في موعــدها عــلىعــلى عــشرة أقــساط متفقــا 

 .فإذا لم يوف المشتري بالثمن كان للبائع عدلا وعقلا وإنصافا إن يطالب بفسخ العقد. المحدد

 ، ومنـزل، يبيـع شـخص خمـس قطـع أرضإلا أن المشكلة تظهـر في حالـة تعـدد محـل العقـد، كـأن

ومزرعة بعقد واحد لكل منهم سعره المحدد بحيث يدفع المشتري ثمـن الأرض أولا دفعـة واحـدة، 

ويتـضمن العقـد شرطـا فاسـخا . ثم يـدفع ثمـن المنـزل بعـد شـهرين ثـم ثمـن المزرعـة بعـد شـهرين

ن دفـع قيمـة المزرعـة صريحا مكتمل العناصر، وبالفعل يتوقف المشتري عن السداد، ولكن فقط ع

فهل يعد الشرط الفاسخ بما شمله صراحـة . والمنزلبحيث كان بالفعل قد وفي بكامل ثمن الأرض 

 ؟ن يملك أي سلطة تقديرية فيهأمن فسخ كامل العقد ملزما للقاضي دون 

وقد ذكر صورة أخري للشرط الفاسخ المتعدين، اسـتاذنا حـسام الاهـواني، كـأن يـبرم مالـك لقطعـة 

قد بيع بالتقسيط لقطعة ارض ويبرم في نفس الوقت عقـد مقاولـة مـع المـشتري لإقامـة مبنـي ارض ع

 أنه إذا أخل رب العمل بالتزاماته الناشئة عـن علىن عقد المقاولة قد تضمن بندا ينص أ علىللأخير، 

تزاماتـه فإن قام المشتري بالوفاء بكامل ثمن المبيع، وأخـل بال. عقد المقاولة يعد عقد البيع مفسوخا

هـل يحـق للمقـاول التمـسك بالـشرط الفاسـخ الـصريح أي اعتبـار البيـع فالناشئة عن عقد المقاولـة، 

 مفسوخا؟

فهنا يكون الفسخ كجزاء قد تعدي دوره والهدف منه ولم يعد مبررا إنصافا وعـدلا، فالفـسخ كجـزاء 

 المخالفـة فالفـسخ  الـذي تمـت بـصدده- أو بـالالتزام-لا يجب أن يترتـب إلا عنـد الإخـلال بالعقـد

ليس جزاء يتنقل من عقد لعقـد وفقـا لمطلـق إرادة المتعاقـدين وإلا فقـد أساسـه وقيمتـه، فالفـسخ لا 

 )١(.  العقد الذي تم الإخلال بهعلىيرتبط بمجموع الذمة المالية وإنما يقتصر 

زمة لجـانبين  كما أنه يكون قد أخل بالمبرر والحكمة التي دعت أصلا لإقرار الفسخ في العقود المل

 وجد الارتبـاط جـاز وإن ، انقضي كل أساس للفسخ،وهي الارتباط، فإن فقد الارتباط بين الالتزامات

                                                        
 .١٧٥، ص ٢٠٢٢حسام الدين كامل الأهواني، تأملات في الفسخ، دار النهضة العربية، الطبعة الأولي،  )١(



 

)٥٨٤( ا    ازن ال ا ن ا )ةارم ةود ن اما   ين اما (  

 تقريـر الفـسخ عنـد الاخـلال عـلىفالإرادة وحدها دون رباط حقيقـي بـين العقـدين لا تقـوي . الفسخ

 )١(.بعقد لا يرتبط رباطا وثيقا بالعقد الآخر

قة ســواء كــان متعــديا في أكثــر مــن عقــد أو في أكثــر مــن التــزام ونــري انطبــاق نفــس الحجــج الــساب

 فـلا يمكـن ،الارتباط بين الالتزامات المتبادلـة الـذي تـصدر عـن العقـدبدون  ف،يجمعهم عقدا واحد

فسخ نقل ملكيـة منـزل وسـيارة للمـشتري رغـم وفائـه بـثمن المنـزل كـاملا لمجـرد ان أخـل بالقبول 

 أثـر ولأقتـصر ،ضائيا لمـا قبـل القـاضي بـذلكقـفلو كان الفـسخ . سيارةبالتزامه في الوفاء ببقية ثمن ال

فهل يكون الفسخ لمجرد كونه تنفيذا لـشرط فاسـخ .  به من الالتزاميوف الجزء الذي لم علىالفسخ 

 . كل اعتبارات الارتباطعلىصريح الحق في التعدي 

لا أنـه وفقـا للقـانون إ. ديورغم كـل مـا سـقناه مـن أسـباب لانعـدام العدالـة في إيقـاع الفـسخ المتعـ

المصري لا يملك القاضي أي سلطة لتفادي هذا الأثر شديد الاجحاف للشرط الفاسخ الـصريح فـلا 

 .  ولا يملك تعديله،هو يملك إبطاله

 لـو اتحـدت أنـواع الفـسخ في الأسـاس وهـو الارتبـاط بـين الالتزامـات المتقابلــة،  حتـىوذلـك لأنـه

 إلا أن ســلطات القــاضي ، عــلي عــدم الوفــاء بــالالتزام المقابــلبحيــث يكــون الفــسخ للالتــزام جــزاء

بــشأنهم ليــست واحــدة، بــل تختلــف في الفــسخ القــضائي عــن الفــسخ الاتفــاقي، فالفــسخ القــضائي 

جوازي للقـاضي ولـو طلبـه الطـرف الملتـزم فللقـاضي أن تمـنح المـدين أجـلا إذا اقتـضت الظـروف 

لم يوف به المدين قليل الأهميـة بالنـسبة إلى الالتـزام ذلك، كما يجوز له أن رفض الفسخ إذا كان ما 

 .  في حملته

 يعـد ، مـن القـانون المـدني١٥٨ فوفقـا لـنص المـادة ،أما الفسخ الاتفاقي فهو وجوبي عـلي القـاضي

العقد في حالة توافر مقتضيات الفسخ، مفسوخا من تلقاء نفسه ويكـون الحكـم القـضائي هـو مجـرد 

 .كاشف لهذا الأثر

عكس من ذلك فكما رأينا وفرت اللامعقولية الحريـة للقـاضي في النظـام الأمريكـي للتغلـب وعلي ال

، حيـث )٢(Williams v. Walker-Thomas Furniture Co انعـدام الإنـصاف كـما في قـضية على

                                                        
 .١٧٤، ص ٢٠٢٢، المرجع السابق حسام الدين كامل الأهواني، )١(

(2)   Williams v. Walker-Thomas Furniture Co., 350 F.2d 445 (D.C. Cir. 1965). 



  

)٥٨٥(  مموا ث اا د  ان اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

،  أن يـدفع الـثمن بالتقـسيطعـلى عناصر متعددة لعميـل بالتجزئة،باع المدعى عليه، وهو متجر أثاث 

 وعنـدما .بالكامـل لا تنتقـل ملكيـة أي مـن الأثـاث المـشتري حتـى يـتم دفـع ثمنـه "د أنـهمع إدراج بن

تخلف المدعي عن السداد وفشل في سداد مدفوعات آخر قطعة أثاث، حاول متجر الأثاث اسـتعادة 

حيث رأت المحكمـة أن البنـد يمكـن اعتبـاره غـير . جميع الأثاث المباع، وليس العنصر الأخير فقط

 مـا إلى هذا الشرط المجحـف يرجـع علىن موافقة المشتري أ حيث قررت unreasonableمعقول 

 .عيب، يتمثل في ضعف معرفة المشتري، بأثار هذا البندشاب مرحلة ما قبل العقد من 

ما ا : ا ا  ا   ة   
 قاعـدة عامـة تمكـن -عكـس الأمريكـي –صري  مـن قبـل لم يـرد في النظـام القـانوني المـ،كما رأينا

 الطرف الأكثر ضـعفا لعـدم تكـاف مـع علىالقاضي التدخل لرفع الاثار غير العادلة التي ترتبها العقود 

 .الطرف الاخر

نه ببحثنا عما يمكن إضافته من قواعد لتحقيق هذا الأثر لم نجد أفـضل مـن القاعـدة التـي أو الحقيقة 

 " منه و التـي نـصت عـلي أنـه ١٧٩للقانون المدني المصري في المادة أوردها المشروع التمهيدي 

 إذا كانت التزامات أحـد الطـرفين لا تتعـادل مطلقـا مـع مـا حـصل عليـه هـذا المتعاقـد مـن فائـدة -١

ــا  ــث يكــون مفروضــا، تبع ــات المتعاقــد الاخــر بحي ــادل مطلقــا مــع التزام بموجــب العقــد، أو لا تتع

 اســتغلت  حاجتــه أو طيــشه أو عــدم خبرتــه أو ضــعف ادراكــه أو للظــروف، أن الطــرف المغبــون قــد

بحيث يتبين بوجه عام أن رضائه لم يصدر عن اختيار كاف،  يجوز للقاضي بنـاء عـلى طلـب الطـرف 

المغبــون أن يبطــل العقــد أو أن يــنقص التزامــات هــذا المتعاقــد ويــسري هــذا الحكــم حتــى إذا كــان 

 . عاالتصرف الذي صدر من الطرف المغبون تبر

 ويجوز في عقود المعاوضة أن يتوقى الطرف الاخـر دعـوى الـبطلان أذا عـرض مـا يـراه القـاضي -٢

 "كافيا لرفع الغبن

 في المـشروع ١٣٣دخلت لجنه المراجعة بعد تعديلات عليهـا ليـصبح رقمهـا أالا ان هذه المادة قد 

ون المــدني بوضــعها  مــن القــان١٢٩ عليهــا مجلــس النــواب كــما وردت في المــادة ويوافــقالنهــائي 



 

)٥٨٦( ا    ازن ال ا ن ا )ةارم ةود ن اما   ين اما (  

 تقسيم شرح مضمون هـذه المـادة ويمكن )١(. نحو مبتسر تقل تطبيقاته في الواقع العمليعلىالحالي 

 : النحو التاليعلى فرعين على

 .شروط الابطال لاستغلال ضعف أحد المتعاقدين: الفرع الأول

 .سلطات القاضي عند ثبوت الاستغلال: الفرع الثاني

  ل ل  أ او ا: اع اول
يمكن تقسيم ما اشترطته المادة الـسابقة لإجـازة تـدخل القـاضي، بالإبطـال أو التعـديل إلى شرطيـين 

 :رئيسين

  : ا ا: ا اول
اشــترطت القاعــدة أن تكــون التزامــات الطــرف المغبــون لا تتعــادل مطلقــا مــع مــا حــصل عليــه هــذا 

 .ائدة بموجب العقد، أو لا تتعادل مطلقا مع التزامات المتعاقد الاخرالمتعاقد من ف

فلا يجوز ان يتدخل القاضي بالتعديل ولو أدعي أحد الطرفين تعرضه للاستغلال إذا كان مقـدار عـدم 

 جنيـة مقابـل ١٠٠٠٠٠التناسب بين التزامات الطـرفين بـسيط كـأن بـاع قطعـة أرض قيمتهـا الـسوقية 

 .  جنية٩٠٠٠٠

الي فإن القاعدة السابقة قد اشـترطت انعـدام العدالـة الفـادح تمامـا كـما ورد في اللامعقوليـة في وبالت

النظام الأمريكي، فإذا شاب العقد قدرا من عدم العدالة البسيط بين ما يحصل عليه كـلا مـن الطـرفين 

 .امتنع علي القاضي التدخل لإبطال العقد أو تعديله

ما ا :ا  لناف ا: 

حددت المادة السابقة الشرط الثـاني أنـه يجـب أن يكـون الطـرف المغبـون قـد اسـتغلت حاجتـه، أو 

 لم يـصدر عـن اختيـار رضـاءه أو بحيث يتبين بوجـه عـام أن ، ضعف ادراكهعدم خبرته، أوطيشه، أو 

 )٢( .كاف

                                                        
مشار إلي المادة الـواردة في المـشروع التمهيـدي للقـانون المـدني في عبـد الـرزاق الـسنهوري، الوسـيط في شرح  )١(

 .٣٠٠القانون المدني، الجزء الأول، نظرية الالتزام بوجه عام، مصادر الالتزام، هامش ص

اقـد لفـرض شروط فـير عادلـة عليـة خاصـة في مجـال ويمكن ان يفـسر اسـتغلال هـذا النـوع مـن الـضعف في المتع )٢(

ربـاحي للمزيـد انظـر . الاستغلال الاقتصادي، بانه نوع من التعسف إلا اننا نوافق عدم إمكانية ذلك مـع جانـب مـن الفقـه



  

)٥٨٧(  مموا ث اا د  ان اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

ين التزامـات الطـرف وبذلك فإنه لا يكفي لتـدخل القـاضي أن تتـوافر حالـة عـدم التناسـب المطلـق بـ

المغبون والطـرف الاخـر، بـل يلـزم أن يكـون عـدم التناسـب ناتجـا عـن اسـتغلال حالـة مـن حـالات 

 . الطرف المغبون لديضعفال

 :ضعف التي يمكن الاستناد إليها للقول بتوافر حالة الاستغلال وهيالوقد حدد المشرع حالات 

 شمل أي نـوع مـن الحاجـات قـد تـشكل والحاجة هنـا عامـة فهـي تـ: حالة حاجة الطرف المغبون

فقـد تكـون . نوعا من الاضطرار أو الجبر الذي يدفع الطـرف المغبـون لقبـول هـذا العقـد المجحـف

هذه الحاجة صحية لشراء دواء معين، أو اقتـصادية كـما في حالـة إصـابة ارض المـزارع بالحـشرات 

نـه أونـري . يـد بأضـعاف سـعرهالضارة وحاجته العاجلـة لإنقـاذ المحـصول والتـي تدفعـه لـشراء المب

 الـشخص المعتـاد فـلا يمكـن الاسـتناد عـلىن تقاس الحاجة هنا بالمعيار الموضوعي قياسا أيجب 

 إلىفحاجـه شـخص .  الحاجة المعنوية للطرف المغبون كسبب يفترض معـه وجـود الاسـتغلالإلى

 شرائـه بعـشرات علىعل  بالفأقدماسترداد قصر جده بأي سعر لا تصلح للقول بتوافر الاستغلال، إذا 

 . السعروتخفيضاضعاف سعره، فلا يمكنه اللجوء بعد ذلك للقضاء للانقاص من التزامه 

 نحو عام فلم يقيده المشرع بـأن يكـون هـذا علىوقد جاء أيضا استخدام لفظ طيش : حالة الطيش 

ة الهــوى ويلاحــظ ان المــادة لم تــشمل حالــ. ١٢٩طــيش بينــا كــما في حالــة الاســتغلال في المــادة لا

 الجــامح جــزء مــن حــالات الهــوىالجـامح كأحــد مــبررات الاســتغلال ولعــل القاعــدة قـد اعتــبرت 

الطيش ذلك أن الطيش كما يتحقق في حالة صغر السن وحالة اتصاف شـخص بـضعف القـدرة عـلي 

 .نتج أيضا عن حالة الهوى الجامحيحسن التقدير، قد 

 فـإذا اقتـصر ،الإدراك الناتج عن عله عقليـهنري أن المقصود هنا هو ضعف : حالة ضعف الادراك 

 كمجرد ضعف التقـدير الراجـع لظـروف نفـسية وتربويـة كـان مـن الممكـن تكييفـه تحـت علىالأمر 

 .حالات الطيش

 

                                                                                                                                                    
، ٢٠١٨، ٥، عـدد مجلة اقتصاديات شمال إفريقيا، أثر التفوق الاقتصادي للمحترف في فرض الشروط التعسفية، أحمد

٣٥٢ -٣٤٧. 



 

)٥٨٨( ا    ازن ال ا ن ا )ةارم ةود ن اما   ين اما (  

 وهذه الحالة هي الأكثـر اتـساعا حيـث انهـا : يتبين بوجه عام أن رضاءه لم يصدر عن اختيار كاف

ــأثير غــير  ــراه والت ــالات الإك ــع ح ــشمل جمي ــام ت ــسابق ايــضاحه في النظ ــلي النحــو ال ــوب عل المرغ

 .الأمريكي

إذا توافر الشرطين السابقين فإنه يمكن للقـاضي ممارسـه سـلطته بالتـدخل لإبطـال العقـد أو إنقـاص 

ويسري هذا الحكم علي حتى إذا كـان التـصرف "التزامات المتعاقد المغبون وقد نصت القاعدة أنه 

 أي أن تـدخل القـاضي يكـون جـائزا جميـع أنـواع العقـود ".االذي صدر مـن الطـرف المغبـون تبرعـ

وسواء كانت تبرعيه أم معاوضة إلا أنه لو كان العقد عقد معاوضة فإنـه ويجـوز في عقـود المعاوضـة 

 ."أن يتوقى الطرف الاخر دعوى البطلان أذا عرض ما يراه القاضي كافيا لرفع الغبن

مع اا :ت ا  ت ال  
 التناسب المطلق وأنه نـتج عـن مقررت المادة المقترحة أنه في حالة تأكد القاضي من توافر حالة عد

 يجوز للقاضي بناء على طلب الطرف المغبـون "استغلال أحد حالات ضعف الطرف المغبون فأنه 

ة وفقـا  وبذلك تكون سـلطات القـاضي المقترحـ"أن يبطل العقد أو أن ينقص التزامات هذا المتعاقد

 :للقاعدة السابقة متشابه مع سلطاته في النظام أمريكي حيث يملك القاضي السلطات التالية

١-  ل اإ: 
 تنفيذ العقـد إلىوإبطال العقد بأكمله هو القاعدة في الابطال، فالأصل أن إرادة الأطراف قد اتجهت 

ا إذا كان ما سيحصل عليه كـلا مـنهما مـن  إجمالي هذا البنود قرر الطرفان معلىبجميع بنوده، وبناء 

 مـن هـذه البنـود باللامعقوليـة كـان أكثـرعائد متوافق مع ما التزم به من التزامـات، فـإذا اتـصف بنـد أو 

 . للقاضي إبطالهوكانالعقد في مجملة لا معقول 

نـاء ن يكـون إبطـال القـاضي للعقـد بأ، ولابـد ١٢٩وذلك بنفس الوضع الحالي للإبطال وفقـا للـمادة 

على طلب الطرف المغبون، ولكنه ليس ملزما بالإبطال لمجـرد طلبـه، بـل يجـوز للقـاضي أن يجيبـه 

 لم وأنـه حد أن أفسد هذا الرضـاء، إلى طلبه إذا قدر أن الاستغلال عاب رضاء المتعاقد المغبون إلى

 يفـسد الرضـاء أمـا إذا رأي ان الاسـتغلال لم.  إبـرام هـذا العقـد لـولا هـذا الاسـتغلالعلىيكن ليقدم 

بــإبرام العقــد ذاتــه، وأن المتعاقــد كــان ســيبرم العقــد دون اســتغلال لــو أن التزاماتــه لم تكــن باهظــة، 

 .فللقاضي أن يرفض الابطال وأن يلجأ لأحد الحليين التاليين



  

)٥٨٩(  مموا ث اا د  ان اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

٢- ا ا تاا  أن 
 :وإنقاص التزامات المتعاقد المغبون يكون بأحد طريقين

 .ا اف ان اال ا: اول

 الابطال على البند الـذي جعـل مـن التـزام الطـرف المغبـون قصرخروجا على القاعدة السابقة يمكن 

 بقية العقد ليقـوم الطـرفين بالانتفـاع علىغير متساوي مطلقا مع التزامات الطرف الاخر، مع الحفاظ 

لك بطبيعة الحالة إذا كان مـن الممكـن فـصل ويتحقق ذ .بالفائدة المتحققة منه بعد استبعاد هذا البند

 .تنفيذ محل العقد الأساسي عن البند غير العادل

م :نف اا اار ا صإم  
 ،وتشمل حالة إنقاص التزامات المتعاقد المغبون إمكانيـة تعـديل البنـد غـير العـادل بـدلا مـن ابطالـه

ويتحقـق .  القـدر المعقـول المغبـون لـترده إلىحيث يكون للمحكمة أن تنقص نطاق التـزام الطـرف

م وخفض التزام الطرف المغبون وبالتالي يكـون مـن يذلك في الحالات التي يكون من الممكن تقس

 .ن يرد القاضي التزام الي الحد العادلأالممكن 

ــون  ــو طلــب الطــرف المغب ــون، ول ــرف المغب ــات الط ــاص التزام ــم بإنق ــاضي أن يحك ــح للق وإذا ص

 وإلا  دون أن يطلـب المغبـون ذلـك صراحـة،لا أنه لا يجوز للقـاضي أن يحكـم بالإبطـالالإنقاص، إ

اعتبر أنه قضي للخصم بأكثر مما طلب فيظل الفاضي مقيدا بطلب الإنقاص ولـو كـان الطـرف الآخـر 

 .، وذلك لأنه لا يملك طلب إبطال عقد استغل فيه الطرف المغبونالإنقاص علىيفضل الإبطال 

 إلا أن ، سـلطات واسـعة،ه على الرغم من أن الـسلطات الـواردة في الحـالات الـسابقةويلاحظ هنا أن

صياغة المادة لا تمكن القاضي من تعديل العقد بزيادة التزام الطرف الأخر إذا لم يكـن مـن الممكـن 

 .إنقاص التزام الطرف المغبون

تهـا سـلطاته في المـادة  في القانون المدني الحـالي هـي ذا١٢٩فصياغة سلطات القاضي في المادة 

 الواردة بالمـشروع التمهيـدي، وقـد قـال اسـتاذنا الـسنهوري عـن سـلطات القـاضي بهـا أنـه في ١٧٩

دعوي البيع المشوب بالاستغلال إذا رفع البائع المغبـون دعـوي الإنقـاص، أو رفـع دعـوي الإبطـال 

ص مـن المبيـع القـدر  التزامات المـشترى، جـاز للقـاضي أن يـنقإنقاص على القاضي الاقتصار ورأي



 

)٥٩٠( ا    ازن ال ا ن ا )ةارم ةود ن اما   ين اما (  

الذي يراه كافيا لرفع الغبن الفاحش عـن البـائع، ولا يـشترط هنـا أن يكـون البـاقي مـن المبيـع معـادلا 

 .للثمن، بل يكفي إلا يكون هناك غبن فاحش، إذا قوبل بالثمن

 ولكن كما يري استاذنا السنهوري فإنه لا يجوز عند تقدير القاضي لإنقاص التزامات البـائع الباهظـة،

 التزامات البائع، بان يزيـد مقـدار الـثمن، بـدلا مـن إنقاصأن يقوم بزيادة التزامات المشتري بدلا من 

  )١(.أن ينقص قدر المبيع، لأن نص القانون لا يجيز ذلك

 يجـوز للقـاضي بنـاء عـلى "وعلي ذلك نقترح أن يكون صياغة سلطات القـاضي عـلي النحـو التـالي 

ــل ال ــون أن يبط ــرف المغب ــب الط ــدينطل ــن المتعاق ــا م ــات أي ــدل التزام ــد أو أن يع ــدر عق ــا للق  لرده

 :ربعه سلطاتأن تلك الصياغة تتضمن إعطاء القاضي أ ذلك "المعقول

 .إبطال العقد -١

 .ابطال الشرط المتسبب في عدم التعادل المطلق -٢

 .إنقاص التزام المتعاقد المغبون -٣

 .فع التزام المتعاقد الأخرر -٤

  

 

                                                        
 .٣١٠ عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، الجزء الأول، مرجع سابق، ص )١(



  

)٥٩١(  مموا ث اا د  ان اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

ا:  
معقولية في النظام الأنجلو أمريكـي، كـسبب مـن أسـباب بطـلان العقـد أو الـشروط يحتاج فهم اللا   

.  فهم طبيعة دور القـاضي في هـذا النظـامإلىالتعاقدية نتيجة ما سببته من اختلال في التوازن العقدي، 

فــرغم التزامــه تمامــا بــاحترام مبــدأ ســلطان الارادة، إلا أن دوره التــاريخي في تغليــب قواعــد العدالــة 

وفلسفة دور القاضي التي تسمح بإعطائه مساحة تقديريـة الواسـعة الممنوحـة لـه، جعـلا القـاضي غـير 

فـلا يمكـن القـول بوجـود . ملزما بإنفاذ بنـود العقـد مـا لم يكـن عـلي يقـين بخروجهـا مـن إرادة حـرة

 .بالأساسوواعية احترام لما اقرته إرادة أطراف العقد ما لم تكن هذه الإرادة حرة 

ذه النظرة القاضي في النظـام الانجلـو أمريكـي مـن القـول بأنـه منطقـا إذا كـان العقـد أو أحـد مكنت ه

نهـا أ أي ، الحـد الـذي يـصدم الـضمير الإنـسانيإلىشروطه شديد الاجحاف بحقوق أحد الطـرفين 

وصلت بعدم عدالتها إلى حد جعل نتائجها مـن غـير الممكـن للـضمير الإنـساني قبولهـا، فمـن غـير 

إي أنـه لا مجـال .  نفـسه بهـا بـإرادة حـرةإلـزام علىلا أن يكون الطرف المغبون قد وافق الممكن عق

 . ذلكإلىلقبولها ما لم يكن مضللا الطرف المغبون غير عالم بحقيقتها، أو مجبرا مضطرا 

 أنــه عـلى ،ليــهاخل القـاضي بالإبطــال أو التعـديل نتيجــة تـوافر حالــة اللامعقوليـة لا يمكــن النظـر دفتـ

 حرية إرادة الأطراف في قبـول الالتزامـات على مبدأ سلطان الإرادة أو اعتداء علىء أو خروجا استثنا

بـل هـو مجـرد تطبيـق لمبـدأ حريـة الإرادة فـلا يتـدخل القـاضي إلا عنـد اثباتـه لـنقص حريـة . العقدية

 .الإرادة الواعية للطرف المغبون وقت قبوله لإبرام العقد

 حـد مـنح القـاضي سـلطة الاسـتنباط المطلـق في أن إلىة لا تـصل وسلطة القـاضي التقديريـة الواسـع

 .إرادة الأطراف قطعا لم تكن حرة لمجرد انعدام العدالة الفاحش النـاتج عـما وافقـوا عليـه في العقـد

فالقاضي لا يملك القول بإن حرية إرادة الطرف المغبون لم تكن كاملة وعـن علـم كامـل أثنـاء قبولـه 

 عيب شاب مرحلة ما قبل العقد، تـسبب إمـا إلى اسناد ذلك علىكن قادرا للشرط المجحف، ما لم ي

 . القبول بهذا الشرط المجحفإلىفي القبول غير الواعي أو في الاضطرار 

ولو لم يصل عدم الوعي لمرحله الغلط كعيب إرادة لما كما نعرفه في القانون المصري، ولم يـصل 

 .لإرادة، وفقا لما نعرفه في القانون المصري مرحلة الإكراه كعيب من عيوب اإلىالأضرار 



 

)٥٩٢( ا    ازن ال ا ن ا )ةارم ةود ن اما   ين اما (  

غلبـه يكـون ناتجـا عـن حالـة مـن أ وهذا الـنقص في حريـة الإرادة عنـد قبـول الـشرط المجحـف في 

حالات عدم التكافؤ بـين طـرفي العقـد خـلال مرحلـة مـا قبـل ابرامـه، هـذا التفـاوت في التكـافؤ بـين 

 .الاقتصادي للطرف المغبونالطرفين قد يكون راجعا للضعف المعرفي، القانوني، 

الأمر الذي يمكن معه نسبة تقصير إلى الطرف الأخـر بأنـه كـان عالمـا بمـضمون الـشرط المجحـف 

والتـي تـصيب الطـرف الأخـر مـن جـراء تنفيـذ ، حقيقة، كما أنه كان عالما بالأضرار شديدة الفداحـة

 عـلىف حرصـا منـه  أن يتضمن العقد هذا الـشرط شـديد الاجحـاعلىومع ذلك حرص . هذا الشرط

 فيـسارع القـاضي .تحقيقه مصالحه بغض النظر عن فداحه حجم الاضرار التي تصيب الطرف الاخـر

 كان وافـق بنفـسه عـلي هـذا الظلـم طالمـا ولو ، المظلومونصرةإلي القيام بدوره وهو تحقيق العدالة 

 .أن قبوله كان نتيجة ضعفه المعرفي، أو الاقتصادي

 في عقود الإذعان ، فأبطل وعدل البنـود التـي  في اللامعقوليةساهل القضاءتوسع وتوتحقيقا للعدالة 

، تضليل المتعاقدين بالعمليات الحسابية المعقدة، أو من خلال الصياغات المعيبـة للعقـدتؤدي إلى 

 .أو من خلال الإشارة العارضة لنصوص القانون والتي يصعب علي المتعاقد العادي فهمها

 توجد قاعدة عامة في النظام القـانوني المـصري لحمايـة المتعاقـدين مـن وعلي العكس من ذلك، لا

ــة مــن حــالات  الــشروط المجحفــة التــي تتــضمنها عقــودهم نتيجــة اســتغلال المتعاقــد الآخــر لحال

الضعف، التي شـابت إرادة الطـرف المغبـون خـلال مرحلـة مـا قبـل التعاقـد،  بـل اقتـصر الأمـر عـلي 

ــاضي بالتــدخل في ــبعض الأخــرســماح المــشرع للق ــالات عيــوب الإرادة، دون ال ولعــل .  بعــض ح

ــر لنــصوص عقــد الإذعــان فأوردهــا عــلى نحــو عــام إلا أن  المــشرع تــرك حمايــة المتعاقــدين الأكث

 .التطبيقات القضائية ضيقت، وبشدة من نطاق عقود الإذعان

  :ات
 عــدم تــركهم لا شــك في أن تحقيــق العدالــة وإنــصاف الأفــراد الأكثــر ضــعفا في المجتمــع و

للاستغلال من الأشخاص الأكثر قوة ونفوذا وعلما، هو دور القاضي في النظام اللاتيني تمام كما هـو 

 : ويمكن الوصول لتحقيق ذلك من خلال ما يلي. دور القاضي في النظام الانجلو أمريكي



  

)٥٩٣(  مموا ث اا د  ان اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

لمـا ورد ونقترح أن يكون ذلك من خـلال إعـادة طـرح صـياغة مـشابهة : إجراء تعديل تشريعي : أولا

 التمهيدي للقـانون المـدني عـلي تضمنه المشروعبالنص القانوني الخاص بحالات الاستغلال كما 

 :النحو التالي

 إذا كانت التزامات أحد الطرفين لا تتعادل مطلقا مع ما حـصل عليـه هـذا المتعاقـد مـن فائـدة -١ "  

ــات المتعاقــد الاخــر ب ــادل مطلقــا مــع التزام ــا بموجــب العقــد، أو لا تتع ــث يكــون مفروضــا، تبع حي

 أو طيــشه أو عــدم خبرتــه أو ضــعف ادراكــه أو ،اســتغلت حاجتــهللظــروف، أن الطــرف المغبــون قــد 

بحيث يتبين بوجه عام أن رضائه لم يصدر عن اختيار كاف،  يجوز للقاضي بنـاء عـلى طلـب الطـرف 

الحكـم حتـى إذا كـان المغبون أن يبطل العقد أو أن يعدل التزامات أيا مـن المتعاقـدين ويـسري هـذا 

 . التصرف الذي صدر من الطرف المغبون تبرعا

ويجوز في عقود المعاوضة أن يتوقى الطرف الاخـر دعـوى الـبطلان أذا عـرض مـا يـراه القـاضي  -٢

 "كافيا لرفع الغبن

ثـار غـير العادلـة التـي تـرتبط بـضعف الطـرف الملتـزم  الآ للحـد مـنحيث يمكن استخدام هذا النص

 المتعدي، حالة الإكراه باستخدام التهديـد المـشروع، حالـة الـصياغة المعيبـة لبنـود كالشرط الفاسخ

العقد، حالة اكتفاء المهني بالإشارة للقوانين دون إيضاح مضمون الالتزام مع تعقيـده وصـعوبة فهمـه 

 .على الشخص المعتاد

كثر ضـعفا باسـتخدام ندعو القضاء المصري إلي توسيع نطاق الحماية المقدمة للمتعاقدين الأ: ثانيا

 التـي قـررت ١٤٩حيـث جـاءت : خاصـة في ظـل عـدم وجـود عـائق قـانوني. قواعد عقـود الإذعـان

 إذا " نوع معين من أنواع عقود الإذعـان حيـث نـصت علىسلطات القاضي في عقود عامة دون قصر 

لا تقبــل وذلــك لمــا أوضــحناه مــن انتــشار العقــود النموذجيــة التــي .  "...تــم العقــد بطريــق الإذعــان

 عـلى هـو التعاقـد المبنـي والاستثناء ابرامها الإذعان بحيث أصبحت هي الأصل ويحكم المفاوضة،

مـر  يعـد الأولم . المتعاقـد المـذعن فهمهـاعـلىمن بنود يـصعب هذه العقود، ه يتوتحالتفاوض، بما 

في ة،  مـا يـسمى بالـشروط المألوفـ بـل انتـشر،السوق لهم سيطرة علي ومن المحتكرين علىقاصرا 

ن لم يقبلهـا المـستهلك إكشرط الإعفاء من المسئولية و التي ، عقود المتنافسين في كافة المجالات



 

)٥٩٤( ا    ازن ال ا ن ا )ةارم ةود ن اما   ين اما (  

فكـان في هـذا  .من أحد المتنافسين فإنه سيقبلها من الاخر بلا مفـر وإلا لـن يحـصل عـلي احتياجاتـه

 .التوسع ضرورة يقتضيها اضطلاع القضاء بدوره في حماية الضعفاء وتحقيق الإنصاف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

)٥٩٥(  مموا ث اا د  ان اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

اا:  
أو :ا اا:  
  ،عـلي صــالح، ســلطة القـاضي في تعــديل عقــود الإذعـان، بحــث مقــدم لجامعـة الــشرق الأوســط

٢٠١١. 

 ٢ عـدد -٣٠المجلـد المستهلك، مجلة العلوم الإنسانية،  وحمايةعقود الإذعان ، ماني بلنةيمي - 

 .٢٠١٩ ديسمبر

  ــضوابط القان ــود الإذعــان، الجامعــة  أم كلثــوم محمــد، ال ــة في عق ــسلطة القــاضي التقديري ــة ل وني

 .٢٠١٩المستنصرية، ابريل 

  ،انس عبداالله، الايجاب في عقود الإذعـان، مجلـة المحقـق الحـلي للعلـوم القانونيـة و الـسياسية

 .٢٠٠٩العدد الأول، السنه السادسة، 

  ارنـة، كليـة الـدوادمي  جمال زكـي إسـماعيل، حمايـة المـستهلك في عقـود الإذعـان، دراسـة مق

 .٢٠١٨للدراسات القانونية، 

  ــماعيل ــي إس ــال زك ــان، جم ــود الإذع ــستهلك في عق ــة الم ــات ، حماي ــاد للدراس ــة الاجته مجل

 .٢٠١٩، لسنه ١ العدد ٨٠: المجلد، القانونية والاقتصادية

  حازم سالم محمـد، نطـاق سـلطة القـاضي في تعـديل العقـد، رسـالة لنيـل درجـة الـدكتوراة كليـه

 .٢٠٠٩قوق، جمعة عين شمس، الح

  حازم سالم محمـد، نطـاق سـلطة القـاضي في تعـديل العقـد، رسـالة لنيـل درجـة الـدكتوراة كليـه

 .٢٠٠٩الحقوق، جمعة عين شمس، 

  ،٢٠٢٢حسام الدين كامـل الأهـواني، تـأملات في الفـسخ، دار النهـضة العربيـة، الطبعـة الأولي ،

 .١٧٥ص 

 مجلـة اقتـصاديات ، ي للمحترف في فرض الشروط التعـسفيةأثر التفوق الاقتصاد، رباحي أحمد

 .٢٠١٨، ٥، عدد شمال إفريقيا

  ،٢٠١٨ سارة علي الحد من تغول مبدأ سلطان الإرادة لأطراف العق، رسالة جامعية. 



 

)٥٩٦( ا    ازن ال ا ن ا )ةارم ةود ن اما   ين اما (  

   ١٤ عايـدة مـصطفي، حمايــة المـستهلك مــن الـشروط التعـسفية، مجلــة الاجتهـاد القــضائي، ع ،

 .٢٠١٧ابريل 

 نهوري، الوسـيط في شرح القـانون المـدني، الجـزء الأول، نظريـة الالتـزام بوجـه عبد الرزاق الس

 .١٩٣ ص، ٢٠٠٧مشروع مكتبة المحامي، عام، مصادر الالتزام، 

   ــة عــلى مبــدأ ســلطان الإرادة، الدراســات القانونيــة ــد العزيــز رضــا، أثــر العقــود النموذجي  عب

 .٢٠١٩والسياسية، السنة السابعة، 

 العلـــوم الإنـــسانية ،  أطـــراف العقـــدالتزامـــاتدور القـــاضي في تحديـــد ، عبـــد العزيـــز ســـليمان

 .٢٠٠٨، ٢، ع ٢٣، مج والاجتماعية

  ،فداء فؤاد عبد الرحيم عبـد اللطيـف، المواجهـة التـشريعية والقـضائية لاخـتلال التـوازن العقـدي

 .٢٠١٨رسالة دكتوراة، كلية الحقوق جامعة عين شمس، 

  نونية من الشروط التعسفية، دراسة مقارنه، رسالة جامعيـة جامعـة  فراس جبار كريم، الحماية القا

 .٢٠١٣كربلاء، 

 المجلــة ، في التجــارة الإلكترونيــة  لحمايـة المــستهلكالقــانونيالإطــار ، محمـد عــساف محمــد

 .٢٠١٨، القانونية

  محمود حمودة صالح، عقود الإذعـان في الممارسـات المعيبـة المـصاحبة لهـا، مجلـة الـشريعة

 .٢٠٠٤ت القانونية، العدد الثالث، والدراسا

 مجلـة كليـة الـشريعة ، على التـوازن العقـديوأثرها المفاوضات ،هاني عبد العاطي عبد المعطي 

 .٢٠١٩،  الجزء الثالث، العدد الرابع والثلاثون،والقانون بطنطا
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)٥٩٩(  مموا ث اا د  ان اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

 س ات

٥٠٨.............................................................................................................ا  

  ٥١٠.............................................................. ا  ا ا: ا اول

  ٥١٠................................................... دور ا  ر  ا: ا اول

  ٥١١.....................................دور ا  ا ا وأه  أ ن ارادة: ا اول

  ٥١٢............................................................... ا دور ا  ا: اع اول

مع ارادة: ان ا أ   دور ا  س٥١٢.........................................ام  

ما ا :ا ا  رادةدور ان ا أ  هوأ أ ..............................٥١٤  

  ٥١٥........................................................ دور ا  ا ا أ: اع اول

مع اا :  سرادةامن ا أ   ٥١٨.........................................دور ا  

ما ا :و ر ا........................................................................٥١٩  

  ٥١٩........................................................ ا أر ا  ا: ا اول

  ٥٢٠.......................................................................ا د اما اا: اع اول

مع اا :ا      ل ا٥٢١..........................................................ا  

ما ن: ا  ا ................................................................٥٢٤  

  ٥٢٤...........................................اص ا و ا  ن: اع اول

مع اء: اا ا  ن  ا ...............................................٥٢٥  

ما ا :ن اما  ا و...........................................................٥٢٧  

  ٥٢٨...............................................................................اما اا ادح: ا اول

  ٥٢٨..........................................................اما اا ا وو  ار: ا اول

  ٥٢٨...............................................................................اما اا ا: اع اول

مع اا :ر اآ ا  ٥٢٩......................................................................و  

ما ل: ا ءءاا ٥٣٠................................................................ ا  

ما ا :ا  هوأ ا  ا ......................................................٥٣١  

  ٥٣١..............................................ل ا  ادل ا  ا و: ا اول

  ٥٣١..................................................................اا  ا  ا: اع اول



 

)٦٠٠( ا    ازن ال ا ن ا )ةارم ةود ن اما   ين اما (  

مع اا: ا  ا  ل أا  ا................................................٥٣٤  

ما ا :ا  ا  اع٥٣٥..................................................................أم  

  ٥٣٦.................................................................................. ا ا: اع اول

مع ادي: اا ا .............................................................................٥٣٧  

ا ا :ن اما  ت ا...........................................................٥٣٩  

  ٥٣٩....................................................ا ود اذن  امن ا: ا اول

  ٥٣٩..................................................................... د اذن ووط: ا اول

  ٥٤٠.............................................................  د اذن  ا ا:اع اول

مع اا :ا ا  نذد ا و...........................................................٥٤٢  

ما ا :ا ا ..............................................................................٥٤٣  

  ٥٤٤....................................................................ض و امت ا: اع اول

مع اف : اا  ةا ممت اا اد اا ٥٤٦..................................ا  

ما ب إرادة: ا اهر واا  ٥٤٧.............................................................ا  

  ٥٤٧.................................................................................ا  اب: ا اول

  ٥٤٨........................................................................... ا  اب: اع اول

مع اب: اا  ا ا م  ء٥٤٨.............................................ا  

ما ا  :أ ا  اه و٥٥١................................................................ا  

  ٥٥٢...........................................................................ر ااه ا : اع اول

  ٥٥٥..................................................................................ااه ادي: ع اما

ا ا :ت ا  ت ا.............................................................٥٥٨  

  ٥٥٩............................................................................ ا  ال: اع اول

مع اا :ا  ا ...........................................................................٥٦٠  

اا ي: ان اما  م  ازم ل ل ا٥٦١.......................................إ  

  ٥٦٢.......................................................د اذن وا  ا اء: ا اول

  ٥٦٢................................................................................. د اذن: ا اول

  ٥٦٢........................................................................................ اذن: اع اول

مع ان: اذا   ا  و..............................................................٥٦٤  



  

)٦٠١(  مموا ث اا د  ان اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

ما ا :د اا ورة او ..............................................................٥٦٥  

  ٥٦٦...............................................اد ا و ا اذن  : اع اول

مع اق: ام  ءة اد٥٦٧................................................................. ا  

ما ا :ا  لا    ة ٥٧٢.....................................ا  

  ٥٧٣.............................................................ت ا  ارادة م: ا اول

  ٥٧٣..........................................  اا ا  ال ا ا: اع اول

مع اا : يا ا ا  .........................................................٥٨٢  

ما ا : ا ا  ا   ة .............................................٥٨٥  

  ٥٨٦......................................................و ال ل  أ ا: اع اول

مع ال: ات ا  ت ا................................................................٥٨٨  

٥٩١...........................................................................................................:ا  

  ٥٩٢.........................................................................................................:ات

ا٥٩٥............................................................................................................:ا  

  ٥٩٩..........................................................................................س ات
 


